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  السياسة المالية في العراق ودورها في التأثير
  2009-1970على عرض النقد خلال المدة 

   فريق جياد مطرالباحثحيدر نعمة بخيت و  المساعد الدكتور الأستاذ                                     
  لإدارة والاقتصادكلية ا/                                                       جامعة الكوفة 

  
  

  المقدمة:أولا
إذ إنهـا ذات علاقـات ، تتميز السياسة المالية بأنهـا ذات تـأثير كبيـر علـى النـشاط الاقتـصادي

ولهـذا فـأن الـدول تتبنـى الـسياسة الماليـة مـن خـلال أدواتهـا ، متشابكة مع بقية السياسات الاقتصادية
لـت فيــه الـسياسة الماليــة مكانـة هامــة سـواء مــن الأمـر الــذي احت، لتحقيـق الاســتقرار فـي اقتــصادياتها

  .أو من حيث الأبحاث والدراسات الاقتصادية الحديثة، حيث كونها أسلوبا لإدارة الاقتصاديات الوطنية
وبالنسبة للاقتصاد العراقي فأنه حظي باهتمام كثير من الاقتصاديين والباحثين وذلك بـسبب   

ًوخـصوصا فـي ، ُى اقتـصاده مـن اخـتلالات هيكليـة واقتـصاديةإذ عـان. الظروف المختلفة التي مر بهـا 
وارتفـاع معـدلات ، وتزايد عجـز الموازنـة، أدى إلى تراجع الأداء الاقتصادي بشكل عام. القرن الماضي 
ممــا أدى إلــى التوجــه نحــو سياســة أكثــر فاعليــة وتــستطيع التــأثير علــى المتغيــرات ، التــضخم والبطالــة

، التناســـق بينهـــا وبــين الـــسياسات الأخـــرى وبـــالأخص الـــسياسة النقديـــةًفـــضلا عـــن تحقيـــق ، النقديــة
 لهذا فأن السياسة المالية ومن خـلال  .للوصول إلى الحل الأمثل للتأثير على متغيرات الاقتصاد الكلي

ًوهــذا يمثــل دعمــا لمــسيرة هــذه الــسياسة وتعزيــز قــوة ، أدواتهــا تــشكل منظومــة للاســتقرار الاقتــصادي
ً العراقي في إطار التحديات الكبيرة التي يواجهها داخليا وخارجياالاقتصاد الوطني ً.  

وتقـويم ، تهدف هذه الدراسـة إلـى معرفـة أهـم تطـورات الـسياسة الماليـة فـي الاقتـصاد العراقـي
  . على متغير عرض النقد لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي وصفيا وقياسياتأثيراتها

ــق هــذه الدراســة مــن فرضــية ــأثير علــى تنطل ــراق ذات ت ــة فــي الع ــسياسة المالي  مفادهــا إن ال
وهذا التأثير يفرز نتائج مختلفة من حيـث ، المتغيرات النقدية بشكل عام ومن بينها متغير عرض النقد

  .الاقتصاد المحليً او السلب على الاقتصاد ككل وذلك وفقا للظروف المختلفة التي يمر الإيجاب
رضــيتها فقــد قــسمت الــى خمــسة فقــرات أساســية فــضلا عــن وانــسجاما مــع هــدف الدراســة وف

، وقد اعتمدت الدراسة على العديد من المقدمة والخاتمة التي تمثلت بنتائج البحث وتوصياته المختلفة
   . فضلا عن مختلف النشرات الدوريةوالأجنبيةالمصادر والمراجع العربية 

   الإطار المفاهيمي للسياسة المالية:ثانيا
 التـي تعنـي حافظـة النقـود "FiSC"َاشتق مفهوم السياسة المالية أصلا مـن الكلمـة الفرنـسية           

وقــد بقــي مفهــوم الــسياسة الماليــة مرادفــا لمفهــوم الماليــة العامــة وميزانيــة الدولــة لمــدة .  1أو الخزانــة
 لابــد مــن إلا أنــه مــع تطــور الحيــاة الاقتــصادية وظهــور دور الدولــة الفعــال كــان، زمنيــة طويلــة نــسبيا

وقــد اختلفــت هــذه التعــاريف بــاختلاف المراحــل الزمنيــة . تحديــد تعريــف دقيــق ومحــدد للــسياسة الماليــة
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هـــو الطريـــق الـــذي تنتهجـــه (ويـــراد بالـــسياسة الماليـــة . والظـــروف الاقتـــصادية والفكريـــة والاجتماعيـــة
مجموعـة الـسياسات (وقـد عرفهـا الـبعض بأنهـا .)2 ()الحكومة لتخطـيط نفقاتهـا وتـدبير وسـائل تمويلهـا

ًوعرفهـا بعـضا آخـر بأنهـا . )3 ()المتعلقة بالإيرادات العامة والنفقات العامة بقصد تحقيق أهداف محددة
مجموعة القواعد والأساليب والوسائل والإجـراءات والتـدابير التـي تتخـذها الدولـة لإدارة النـشاط المـالي (

لاقتـصادية والاجتماعيـة والـسياسية خـلال فتـرة لها بأكبر كفاءة ممكنة لتحقيق مجموعة من الأهـداف ا
تتـضمن (على حين عرفها آخرون على أن السياسة المالية هي تلك السياسة التـي . )4 ()زمنية معينة

اســتخدام الأنفــاق الحكــومي والــسياسات الــضريبية لمتابعــة العديــد مــن أهــداف الحكومــة وتطبيقاتهــا 
هــي تلــك الــسياسات والإجــراءات المدروســة (ماليــة وهــو وهنــاك تعريــف آخــر للــسياسة ال. )5 ()العمليــة

والمعتمــدة المتــصلة بمــستوى ونمــط الأنفــاق الــذي تقــوم بــه الحكومــة مــن ناحيــة وبمــستوى وهيكــل 
  . )6() الإيرادات التي تحصل عليها من ناحية أخرى

ليهـا ويمكن تحديد مفهوم السياسة المالية بأنها تلك الجهـود والمحـاولات الحكوميـة المعتمـد ع
وكــذلك تحديــد الكيفيــة التــي ، فــي تحديــد مــصادر الإيــرادات العامــة وتحديــد الأهميــة النــسبية لكــل منهــا

وذلــك لتحقيــق الأهــداف الاقتــصادية ، تــستعمل بهــا هــذه الإيــرادات العامــة لغــرض تمويــل الأنفــاق العــام
  . )7(المختلفة ولاسيما تحقيق الاستقرار الاقتصادي

 لا تخـرج عـن التعريـف الـسابق مفادهـا أن الـسياسة الماليـة أداة وهنالك تعاريف أخرى عديـدة
ــأثير علــى النــشاط الاقتــصادي لغــرض تحقيــق أهــداف اقتــصادية  ــة التــي تــستطيع بواســطتها الت الدول

بمعنــى أنهــا أداة بيــد الدولــة تــستطيع أن تــستعمل بواســطة إيراداتهــا  . واجتماعيــة وسياســية مختلفــة
وتحقيـق ، ي تسعى إلـى تحقيقهـا ومثـال ذلـك النهـوض بالاقتـصاد الـوطنيونفقاتها لتحقيق الأهداف الت

وتقليل التفـاوت  فـي توزيـع الـدخول والثـروات ومحاربـة أو ، ودفع عجلة  التقدم، الاستقرار الاقتصادي
  ).الانكماش(علاج التضخم والكساد 

لحكومـة المـالي ومما ذكر أعلاه يمكن القول أن السياسة الماليـة هـي دراسـة تحليليـة لنـشاط ا   
    .أي الإيرادات والنفقات وما ينتج عن هذا النشاط من آثار على الاقتصاد القومي

   أدوات السياسة المالية

لا تخلو السياسة الماليـة مـن أدوات تـستطيع بواسـطتها تنفيـذ الأهـداف التـي تـسعى لتحقيقهـا 
  :ويمكن تقسيم هذه الأدوات إلى قسمين هما

    Expenditure Policyالسياسة الأنفاقية  -1
البرنامج الأنفاقي الذي يقوم على طبيعة وأدوار الدولـة (يمكن تعريف السياسة الأنفاقية بأنها 

 )في الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية الهادف إلى مواجهة نفقات الحكومـة وهيئاتهـا المحليـة
النظـام الاقتـصادي القـائم، ففـي الـدول والسياسة الأنفاقية تختلف مـن دولـة لأخـرى حـسب طبيعـة . )8(

الرأسمالية  تستهدف السياسة الأنفاقية تحقيق الاستقرار الاقتصادي ومن ثم تخفيض معدلات البطالـة 
على حين فـي الـدول الناميـة فأنهـا تـستهدف بنـاء جهـاز . وتوسيع السوق المحلية، ومكافحة التضخم

وانطلاقــا مــن واقــع كــل مــن . الأساســية  للــسكانأنتــاجي صــناعي متطــور وتــوفير الــسلع الاســتهلاكية 
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الــدول الرأســمالية والــدول الناميــة  فــأن علــى الــسياسة الماليــة بأدواتهــا المختلفــة أن تــسعى لتحقيــق 

  . الأهداف المطلوب تنفيذها
أن الــسياسة التــي تقــوم بواســطتها الحكومــة بالأنفــاق علــى الأوجــه المختلفــة تــسمى بالنفقــة 

مـن . )9 ()مبلغ من النقـود  تنفقـه الدولـة لغـرض تحقيـق نفـع عـام(  تعريفها بأنها والتي يمكن، العامة
 كـون النفقـة العامـة )10(خلال التعريف نلاحظ أن النفقة العامة تتكون من ثلاثة عناصر أساسية هـي 

مبلــغ مــن النقــود إذ يجــب أن تكــون النفقــة  العامــة مبلــغ مــن النقــود حيــث أن شــيوع النظــام النقــدي 
ــي ــى الــسلع والتخل ــة للحــصول عل ــالغ النقدي ــاق المب ــة دور فــي أنف ــضة أصــبح للدول  عــن نظــام المقاي

والعنــصر الثــاني يتمثــل بكــون النفقــة العامــة يقــوم بهــا . والخــدمات المختلفــة لإشــباع الحاجــات العامــة
، شخص عام ، فإذا ما لم تقم الدولة أو إحدى هيئاتهـا العامـة بتنفيـذ هـذه النفقـة فـلا تعـد نفقـة عامـة

فقيام شخص ما ببناء مدرسة أو مستشفى  لغرض تحقيـق نفـع عـام فـلا يعـد مثـل هـذا الأنفـاق أنفاقـا 
ٕعامـا وانمـا هـو أنفـاق خـاص، ويعـد مـن قبيـل الأنفـاق العـام قيـام الدولـة بتقـديم الخـدمات العامـة مثــل  ً

كوميــة كالــضمان وكــذلك التحــويلات الح، الــدفاع والتعلــيم والأمــن والقــضاء وبنــاء المــشاريع الاقتــصادية
أما العنصر الثالث والأخير فهو يتمثل بـالغرض مـن الأنفـاق، فلكـي . )11(الاجتماعي والرعاية الصحية 

وهــذا المفهــوم الأخيــر ، تكــون النفقــة عامــة يجــب أن يكــون الغــرض مــن أنفاقهــا تحقيــق منفعــة عامــة
إذ أن هــذا ،  اقتــصاديةيتحــدد باعتبــارات عديــدة  منهــا سياســية واجتماعيــة أكثــر مــن كونهــا ماليــة أو

  .)12(المفهوم يتحدد من قبل السلطة السياسية 
ًلابد من الإشارة هنا إلى أن هنالك فرقا في الأنفاق العام مابين الدول المتقدمة والدول النامية 

 فـي المائـة مـن ناتجهـا القـومي علـى حـين فـي )50(إذ أن النسبة في بعض الدول المتقدمة تزيد على 
 فــي المائــة ، ممــا يــدل علــى الفــرق الكبيــر بينهــا فــي هــذا )25(لا تتعــدى هــذه النــسبة الــدول الناميــة 

ويمكن تفسير ذلك كون الدول المتقدمة أتـيح لهـا الحـصول علـى مـستوى مرتفـع مـن الـدخول . المجال
والعوائد والذي افرز الحاجة إلى التوسع فـي النفقـات العامـة  لتلبيـة قـدر اكبـر مـن الاحتياجـات العامـة 

على حين في الدول النامية تتميز بـضعف . ذا الأنفاق ذات صلة  بما يسمى  بمتطلبات دولة الرفاهفه
تطور نشاطها الاقتصادي وانخفاض الإنتاجية وبالتالي انخفاض ما تحصل عليه مـن الـدخول والعوائـد 

  ).13 (مما يعني عدم استطاعة هذه الدول من التوسع في نفقاتها العامة
الأنفاق العام أمر حاصل في كافـة الـدول إلا أنـه بـدرجات متفاوتـة والـسبب فـي ّإن الزيادة في 

ذلــك يعــود إلــى طبيعــة الــنظم الاقتــصادية والاجتماعيــة الــسائدة وانتــشار المبــادئ الديمقراطيــة ومحاولــة 
 ّويرجع كتاب المالية العامة أسباب الزيادة في، إرضاء الشعوب ولاسيما في أوقات الحملات الانتخابية 

  .النفقات العامة إلى أسباب حقيقية وأخرى  ظاهرية

  Revenues Policy  السياسة الأيرادية -2

لقد أصبحت السياسية الأيرادية من الأدوات المهمة التي لها تأثير علـى الأوضـاع الاقتـصادية 
فهــي فــضلا عــن وظيفتهــا فــي تغطيــة النفقــات العامــة فأنهــا أصــبحت أداة لمنــع بعــض ، والاجتماعيــة

ويمكــن تقــسيم الــسياسية الايراديــة إلــى فــرعين ، وكــذلك توجيــه الاســتثمار، لأنــشطة غيــر المرغوبــةا
  -:أساسيين هما

امنة 
ة الث

السن
–

شرون
 والع

امس
د الخ

العد
 

 



    فريق جياد مطرالباحثحيدر نعمة بخيت و  المساعد الدكتورالأستاذ.............                     }192{

   :Taxing  Policyالسياسة الضريبية  : الفرع الأول
تعــد الــضرائب فــي الوقــت الحاضــر مــن أهــم أنــواع الإيــرادات العامــة ســواء مــن حيــث حجمهــا 

سواء في الدول المتقدمـة أو ، وفي معظم بلدان العالم، ادات العامةالمطلق أو نسبتها من إجمالي الإير
فبعـد ، الدول النامية  ازدادت أهمية الضرائب نتيجة التطـور الـذي أدى إلـى تغيـر دور الدولـة وأهـدافها

أن اقتــصر نــشاطها المــالي فــي الفكــر التقليــدي علــى تــوفير المــوارد اللازمــة للخزانــة للقيــام  بالنفقــات 
إذ منع عليها التدخل في النشاط الاقتصادي وسيادة مبدأ حيادية الضريبة وعدم تأثيرها على المحدودة 

ــة ــضريبة فــي الوقــت الحــالي دور مهــم وأداة . الأوضــاع الاقتــصادية والاجتماعي ــى حــين أصــبح  لل عل
فمــن خلالهــا يمكــن المــساهمة فــي تحقيــق الاســتقرار ، للتــأثير فــي الأوضــاع  الاقتــصادية والاجتماعيــة

كمـا أصـبح للـضريبة دور ، الاقتصادي والعدالة الاجتماعية في توزيع الدخل وتغيـر الهيكـل الاقتـصادي
  . )14(مهم في تدعيم وتطبيق الفكر السياسي في المجتمع الذي تعمل فيه

وهنالــك أنــواع عديــدة مــن الــضرائب تــستطيع الدولــة مــن خلالهــا أن تــتحكم بحركــة الاقتــصاد 
لـى سـبيل المثـال حمايـة الـصناعات المحليـة مـن المنافـسة الأجنبيـة فأنهـا فإذا كان الهـدف ع، القومي

وكـذلك فـأن الـضرائب تـؤثر فـي معـدل النمـو مـن خـلال . )15(تستطيع أن تفرض ضـرائب كمركيـة عاليـة
تأثيرها على الادخـار والاسـتثمار، وأن اسـتعمال الـسياسية الـضريبية لتحقيـق أهـداف الـسياسة الماليـة 

،  المناسـب لتـدخل هـذه الأداة وكـذلك  تـوفير جهـاز ضـريبي أمـين ذو كفـاءة عاليـةيعتمد على التوقيت
  .فضلا عن وجود تشريعات ضريبية مناسبة

  :Loaning  Policyالسياسة الاقتراضية  : الفرع الثاني
وتلجـا الدولـة ، وهي الأداة الأساسية الثانية من أدوات السياسة الأيرادية في السياسة المالية 

تكـون للـضرائب : تكـون الـضرائب فـي حـدها الأقـصى والثـاني:  الأول)16(لأداة نتيجة سـببين إلى هذه ا
ومنهـا مـا هـو ، وهنالك أنـواع عديـدة مـن القـروض منهـا مـا هـو داخلـي. ردود أفعال اجتماعية عنيفة 

مــع ) الــدين(خــارجي وكلاهمــا يمثــل عــبء علــى الاقتــصاد القــومي لأنــه  يتوجــب إعــادة أصــل القــرض 
لـذا وجـب ، وكذلك أن القروض الخارجية غالبا ما ترتبط بشروط سياسية معينة،  المترتبة عليهالفوائد 

  .على الدولة أن تستغل هذا القرض بالشكل الأمثل كتمويل الاستثمارات وبناء الجهاز الإنتاجي 
  :)17(    وهنالك فروع أخرى للسياسة الأيرادية منها 

  -: وتنقسم إلىDomain )الدومين(إيرادات الدولة من أملاكها  - 1
  .Public Domain الأملاك العامة أو الدومين  العام -   أ

  .Privet Domain الأملاك الخاصة أو الدومين  الخاص -   ب 
  .والأتاوة ،Fees   الرسوم-2
  .)18( الغرامات -3  

  . المنح والإعانات-4
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  تحليل اتجاه السياسة المالية في العراق:ثالثا

العراقي بمراحـل عديـدة وظـروف متقلبـة خـلال تاريخـه الحـديث، ويرجـع ذلـك إلـى مر الاقتصاد 
ًالظـــروف الاســـتثنائية والحـــروب والعوامـــل الـــسياسية التـــي لعبـــت دورا كبيـــرا فـــي التـــأثير علـــى مجمـــل  ً

لــذا لامنــاص مــن تنــاول هــذه المراحــل بــشيء مــن الإيجــاز مــع التركيــز علــى مــدة الدراســة . الاقتــصاد
ًدئ ذي بدء لابد أن نلقي ضوءا على السياسة المالية في العراق فـي ظـل الحكومـات با). 1970-2009(

إذ كانـت فـي ، إذ لم تكن لهذه الحكومـات سياسـة ماليـة واضـحة ، المتعاقبة التي أمسكت بزمام الأمور
وحتــى هـذا الهــدف لــم . ٕمعظمهـا سياســة ماليـة تقليديــة هــدفها الموازنـة بــين نفقــات الميزانيـة وايراداتهــا

يتحقق منذ البداية فقد كانت إيرادات الميزانية تعتمد بشكل أساسي على الضرائب المتحصلة رغم قلتهـا 
  . على حين النفقات أكثر من الإيرادات

وأبان الاستعمار البريطاني في العراق فان هذا الاستعمار لم يكن يهدف إلى تحقيق الاستقلال 
ــدة  ــل للتكيــف للتطــورات الجدي ــي للعــراق ب ــر ملائمــة، إذ أن هــذا الفعل ــه بطــرق أكث ــة تحقيــق أهداف بغي

ًالاستعمار بدأ بصورة فعلية حينما احتل العراق احتلالا عسكريا واداريـا فـي تـشرين الثـاني عـام  ً ً ُٕ ِ1914 ،
حينمـا فـرض الإنكليـز نظـام الانتـداب علـى العـراق الـذي اسـتمر  1922واستمر هذا الاحتلال إلـى سـنة 

ًوفي هذه السنة صار العراق عضوا في عصبة الأمم وأعتبر دولة ذات . 1932عشر سنوات حتى سنة 
وقــد فــرض . 1958ًولكنهــا ســيادة شــكلية فقــد بقــي مرتبطــا بالاســتعمار البريطــاني حتــى ســنة ، ســيادة

الاحتلال البريطـاني أهدافـه ومخططاتـه الاقتـصادية علـى الاقتـصاد العراقـي فركـز علـى أكثـر القطاعـات 
ِيما القطــاع النفطــي،  كــذلك ركــز الاســتعمار علــى الناحيــة التجاريــة وفــرض علــى ًالإنتاجيــة ربحــا ولاســ ُ

العراق نظام التبادل الحر بالنسبة لجميع البضائع المستوردة مما أدى إلى نتائج عديدة ألحقت الـضرر 
ُكـصناعة النـسيج الـصوفي فـضلا عـن فرضـها  بالاقتصاد العراقي، وكذلك عرقلة نمو الصناعة الوطنيـة

كمـا احتكـرت . ًلعراقيين ان يستهلكوا البضائع البريطانية التي لم تجـد بـديلا فـي الـسوق العراقيـة على ا
إن ارتبـاط الاقتـصاد . )19(بريطانيا اسـتيراد معظـم المنتجـات العراقيـة بـشكل يحقـق مـصالحها وأغراضـها
إلــى اضــمحلال وهــذا أدى ، العراقــي مــع بريطانيــا قــد اثــر بــشكل كبيــر علــى سياســته التجاريــة الخارجيــة

وكذلك أثرت السياسة التي اتبعها التجار اليهـود فـي العـراق باسـتيراد الـسلع المـصنعة . التبادل التجاري
فهذه السياسة أدت ، من الخارج ولاسيما الكمالية والاستهلاكية في حركة السوق وزيادة نسبة البطالة 

  .)20(الى القضاء على الصناعات الحرفية 
فالعراق غنـي بـالثروة النفطيـة إذ يتمتـع ، الممول الرئيسي للإيرادات العامةيعد القطاع النفطي 

) 1971(فـق بلغـت صـادرات العـراق مـن الـنفط فـي عـام ، بمركز عالمي في إنتاج وتصدير النفط الخام 
، مما يعني أن الاقتصاد العراقي يعد اقتصاد ريعي منـذ عقـود عديـدة. )21( مليون طن)83,4(ما مقداره 
وكــذلك فانــه يمتلــك احتياطيــات نفطيــة كبيــرة، ، ًتمــدا بــشكل كبيــر علــى عائــدات الــنفط الخــامإذ ظــل مع

فالــدول التــي ســتظل تمتلــك احتياطيــات نفطيــة وقــدرات تــصديرية كبيــرة حتــى ســبعة عقــود قادمــة فأنهــا 
ًسوف تكـون محـددة ومرتكـزة فـي دول الخلـيج العربـي وفـي مقـدمتها العـراق فـضلا عـن إيـران وفنـزويلا 
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أما بالنسبة للميزانية العامـة للدولـة فقـد كانـت ولمـدة قريبـة مـن مــدة الدراسـة تتميـز بأوضـاع 
، 1967وذلـك بـسبب العـدوان الإسـرائيلي فـي عـام ، والأعـوام التـي تليهـا 1968وتحديدا في عام ، سيئة

ــب  ــا تطل ــسلحوم ــى الت ــرة عل ــالغ كبي ــى الأوضــ، مــن رصــد مب ــأثير مباشــر عل اع فكانــت نتائجهــا ذات ت
ة 

في العراق
مدة ال عراق  الجار العامة ّور ّ)702 ( (  

والجدول التالي يوضح التطورات التي طرأت على هيكل الموازنة العامـ. الاقتصادية والسياسة والمالية
.  

ية لل بالأسعار مليون دينار(  009 -19 هيكل الموازنة تط) 1(جدول  في ال
  

  السنوات
  

ة ّقات العام  النف
و   دل النممع

%  
  داتالإيرا

  ّالعامة
و   دل النممع

%  
و   ائض أالف
  العجز

الفائض أو 
سبة  كن  العجز

 GDP %من 
13.8  .....  402.00  .....  388.2  1970    
50.1  35.2  543.7  27.2  493.6  1971  3.7  

-74.6  -24.9  408.3  -2.2  482.9  1972  -5.4  
340  154.7  1040.0  44.9  700.000  1973  21.9  

572.9  98.8  2063.1  112.9  1490.2  1974  16.8  
590.7  11.9  2310.2  15.4  1719.5  1975  14.9  
848.7  48.6  3432.2  50.2  2583.5  1976  16.2  
666.9  0.2  3440.0  7.3  2773.1  1977  11.4  

4212.3  51.9  4658.3  35.4  446.0  6.4  1978  
5300.1  6600.0  1299.9  41.7  25.8  1979  11.6  

متوسط 
  المدة
1970 -
1979  

  33.34    40.16    9.75  

4350  82.1  12019  44.7  7669  1980  27.6  
-3901  -37.7  7490  48.5  11391  1981  -34.4  
-7370  -4.9  7122  27.2  14492  1982  -57.9  
-6226  -17.2  5900  -16.3  12126  1983  -49.3  
-4073  12.6  6646  -11.6  10719  1984  -27.9  
-2962  14.7  7621  -1.3  10583  1985  -19.7  
-3735  -15.8  6420  -4.0  10155  1986  -25.5  
-3138  1987  11847  16.7    35.7 8709  -17.8  

13363  12.8  8268  -5.1  -5095  -26.2  1988  
13934  8882  -5652  7.4  4.3  1989  -97.7  

متوسط 
  المدة
1980 -
1989  

  12.1    7.18    -32.88  

1990  14179  1.8  8491  -4.4  -5688  -24.9  
1991  17497  23.4  4228  -50.2  -13269  -62.3  
1992  32883  87.9  5047  19.4  -27836  -48.9  
1993  68954  109.7  8997  78.3  -59957  -42.7  
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1994  199442  189.2  25659  185.2  -173783  -24.7  
1  3 99569078  246.4  106986  316.9  -583797  -25.9  

  
  

  متوسط المدة
19-995 901  

  109.7    90.9    -38.2  

1996  542541  -21.5  178013  66.4  -364528  -14.3  
1997  605802  11.7  410537  130.6  -195265  -1.3  
1998  920501  51.9  520430  26.8  -400071  -2.3  
1999  1033552  12.3  719065  38.2  -314487  -0.9  
2000  1498700  45.0  1133034  57.6  -365666  -0.7  
2001  2069727  1289246  -870481  38.1  13.8  -1.9  
2002  2518285  21.7  1971125  52.9  -547160  -1.3  

  متوسط المدة
19-002 962  

  22.7    55.2    -3.2  

2003  4901961  94.7  15985527  710.9  11083566  42.7  
2004  31521427  543.0  42988850  168.9  1467432  3.1  
2005  30831142  -2.2  40435740  -5.9  9604598  13.1  
2006  40323400  30.8      49098839  21.48775439  9.2
2007  33545143  -16.8  52046698  6.0  18501555  17.2  
2008  59403373  77.1  80252182  54.2  20848809  5.6  
2009  52567025  -  55209353  -  2642328  -  

المصدر
  .اد الباحثان

ــا  ــأثير عليهــا بــصورة مفــصلة فإنن  فــي الت
سنتطرق

  .دائرة الموازنة، وزارة المالية) 5، 3، 1( الأعمدة -:  
من إعد) 6، 4، 2( الأعمدة -

ــنفط ــسياسة الماليــة ودور ال ولغــرض الإحاطــة بموضــوعة ال
  : إلى الفقرات التالية

  )1975 - 1970(تأميم النفط وبدايات تصاعد الإيراد المالي  -1

وهو تحقيق عملية تأميم الـنفط ، تتميز هذه المدة بتحقيق أضخم وأهم انجاز في تاريخ العراق
فالعراق بكونه جزء لا يتجزأ من محيطه ، وتحرير الموارد الوطنية من السيطرة الأجنبية، 1/6/1972في 

بلدان المنطقة ومن الإقليمي فان حركة تأميم الموارد النفطية من الشركات الاحتكارية حدثت في معظم 
مما يعني ارتفاع حصيلة الإيرادات والإفـادة منهـا فـي تمويـل عمليـات التنميـة الاقتـصادية . بينها العراق

إذ انعكــست هـذه الزيــادة علــى معظـم قطاعــات الاقتـصاد الــوطني فقــد سـجل القطــاع الــصناعي .الـشاملة
ًمعــــدلا للنمـــو بلــــغ ) 1975 -1970(علـــى ســـبيل المثــــال فـــي النــــصف الأول مـــن عقــــد الـــسبعينيات 

بالمائــة ) 9,9(وهــذا يفــوق معــدل النمــو للنــاتج المحلــي الإجمــالي البــالغ ، ًبالمائــة  ســنويا) 11,8(نحــو
(بالمائـة )  8,1(على حين سجل قطاع النفط الخام معدل اقل إذ بلـغ . لنفس المدة

 

وكـذلك شـهدت . )23
 سياســة الــسلطة فــي العــراق نحــو حيــث اتجهــت 1974-1970هــذه المــدة إقــرار خطــة التنميــة القوميــة 

وقــد تــم الاهتمـام فــي هــذه الخطــة ، التخطـيط القــومي الــشامل واسـتعمال الأســلوب العلمــي فــي التخطـيط
ــدخل القــومي ومعــدلات نمــو ، والخطــة التــي تليهــا مــن خــلال وضــع أهــداف واضــحة كمعــدلات نمــو ال
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فالتخصيـصات المقـررة لهـذه الخطـة وٕاحداث قفزة نوعية في الاقتصاد، ، القطاعات الاقتصادية المختلفة
) 60,6(بة تنفيذ قدرها أي بنس، مليون دينار 1169,8أما النفقات فقد بلغت ، مليون دينار 1932كانت 

ئدة آنـذاك، في المائة . فق
خولا2(ومن خلال الجدول  ذه املاح   صر

لية (ول  تخم صر بالآف مدف

د تأثرت نـسب التنفيـذ فـي هـذه الخطـة بـالظروف الـسياسية والاقتـصادية الـسا
لمت وا )  ظة المد .لمدةيمكن وفات في ه

ينية والفعال)   2جدال وفات ال   )الدنانير(وعات والم
  

  السنوات
  

  تخمينات
  الميزانية

 )1(   

  المتحصل
  في الميزانية

 )2(   

  تخمينات
  الميزانية

 )3(   

  المصروفات
  في الخزينة

 )4(   

  السنوي
  

 )5(   

  (*)المتراكم
  

 )6(   
70/1971  276657  292572  318695  303425  -10863  - 211277  
71/1972  333336  344805  370629  341412  3393  - 207884  
72/1973  332076  270530  352254  345359  -74829  - 282713  
73/1974  382005  597853  510184  454927  142926  - 139787  
74/1975  1283686  1400246  1358575  921377  478869  - 339082  

  .وهذا تاريخ بدء العمل بالميزانية الاعتيادية. 1921ًارا من سنة  بالمتراكم من الفضلة أو العجز اعتبيقصد* 
:المصدر

إلا أن المــصروفات فــي . ــاءت نتيجــة التــأميم النفطــي الــذي زاد مــن مــوارد الميزانيــة
الخزينة 

لتحقيـق 
ولهــذا يجــب ان تتوســع ، ِقــات العامــة ســمة العــصرالهـ

  :وفي العراق فان مصادر الإيرادات العامة تتمثل بالاتي، اتالإيرادا

ن 
ً الأفـراد جبـرا وبـدون النامية 

   .)24 ()مقابل بهدف تمويل نفقاتها العامة وتحـقيق الأهداف النابعة من مضمون فلسفتها السياسية
  :ين ملاحظة الجدول التالي يتبين الأهمية النسبية للضرائب وكما يل

  
  

  
  .مديرية الحسابات العامة،  وزارة المالية-

، ألــف دينــار) 276657(بحـــدود  1971/  70إن تخمينــات الميزانيــة عــام ) 1(يــشير العمــود 
والمتحـصل فـي الخــزينة كمـا يـشير ، ألـف دينـار) 1283686(إلـى حـدود  1975/ 74بينما وصلت عام 

، ألـف دينـار) 1400246(ووصـل إلـى  1971/ 70ألف دينـار عـام ) 292572(قـد زاد من ) 2(العمود  
وهــذه الزيــادة قــد ج

ألـف دينـار ) 921377(إلـى  1971/ 70ألـف دينـار عـام ) 303425(هي الأخرى قـد زادت مـن 
  .1975/ 74عام 

إن سعي الحكومة في تقـديم الخـدمات العامـة يحتـاج إلـى أمـوال طائلـة تقـوم بأنفاقهـا 
إذ أن التوســع فــي النف، ـدف التــي تريــد تحقيقــه

غطية هذه النفقت العامة لت
  .       الإيرادات من الضرائب والرسوم-1
  . الإيرادات من النفط-2
  . الإيرادات من المنشآت الحكومية والإيرادات الأخرى-3

اديات البلـداًوتعد الضرائب من أبرز وسائل التمويل الإجبارية فـي الاقتـصاديات عامـة واقتـص
عبــارة عـن مبـالغ نقديـة تحـصل عليهـا الدولـة مـن(فالضريبة هـي ، ًخاصة
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مالي )3ال القوم م   س
ناني ( 5 – 197للم بملايي

ي الإج ن الناتج  بية للضرائب لن (جد  الأهمية ا ول
ن الد  )ر )0197(دة

النس  ب   
  السنوات
  

  الناتج القومي
  الإجمالي

)1(  

ية دات الميزان  إيرا
  الاعتيادية

)2(  

  الضرائب
  

)3(  
1:3  

)4(  
2:3  

)5(  
32,0 9,5  93,7  292,6  986,4  1970   
30,3 9,2  104,7  344,8  1128,8  1971   
39,5 8,8  107,0  270,5  1218,2  1972   

1973  1467,8  597,9  116,8  8,0  19,5  
1974  3105,7  1400,2  159,7  5,1  11,4  
1975  3907,4  688,0  173,7  4,4  25,2  

  :المصدر
المجموعـــة ، قوميـــةدائـــرة الحـــسابات ال، مركـــزي للإحـــصاء وتكنولوجيـــا المعلومـــاتالجهـــاز ال،  وزارة التخطـــيط-

حصائي ا

المائـة 

فأنهـ 
)

  .   1977ة السنوية لسنة 
  . النسب من عمل الباحث-

  
في ) 9,5(ضريبة إلى الناتج القومي الإجمالي تشكل 

لإ

من خلال الجدول نجد أن نسبة ال
ّنسبة قليلـة عمـا كانـت عليـه فـي الـسنوات وهي ،  في المائة)4,4(إلى  1975انخفضت عام 1970عام 

  .يعود إلى تفوق المصدر الآخر من الإيرادات العامة والمتمثل بالقطاع النفطيالسابقة والسبب 
  )1979 -1975( الطفرة النفطية ومرحلة الوفرة المالية -2

سنة مالية تبـدأ فـي الأول مـن نيـسان مـن الـسنة  1975كانت الحكومة العراقية تتبع قبل عام 
) 1975(وفــي العــام المــذكور. لــسنة التــي تليهــاالميلاديــة وتنتهــي فــي الواحــد والثلاثــون مــن آذار مــن ا

التنميـة  القوميـة فـي فعندما انتهت خطـة ، قررت الحكومة إتباع سنة مالية تنطبق مع السنة الميلادية
تم تبني منهاج استثماري مؤقت للشهور التسعة المتبقية من السنة على أساس أن ، 1975/آذار/ 31

  .)25(ا المنهاج وتعتمد على السنوات الميلادية خطة التنمية القادمة ستبدأ بانتهاء هذ
 اذ كانـــت ، تحقيـــق التنميـــة الـــشاملة)1980 -1976(وقـــد اســـتهدفت خطـــة التنميـــة القوميـــة 

وبالتـالي فـان متوسـط دخـل الفـرد ، %)13,3(تستهدف تحقيق معدل نمو سـنوي فـي دخـل الفـرد مقـداره 
دينـار فـي عـام ) 370(ًمقارنـة بــ ،  دينـار)580(إلى  1980سيرتفع حسب تقديرات هذه الخطة في عام 

 وكـذلك تـستهدف هــذه الخطـة تحقيـق معــدل نمـو يــساوي .1969/1970دينـار فـي عــام ) 80(و، 1977
تـــستهدف تحقيـــق معـــدل نمـــو مقـــداره فـــي القطـــاع ا%) 7,1( ــا لزراعـــي أمـــا الـــصناعة التحويليـــة 

عــدة الأساســية للاقتــصاد ومعالجــة كمــا مــن بــين أهــداف الخطــة مواصــلة اســتكمال بنــاء القا، %)32,9
  .الاختناقات المختلفة
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، يمكــن معرفــة المــوارد المخصــصة للمنهــاج الاســتثماري) 5(و ) 4(مــن ملاحظــة الجــدولين 
ومعدلات الن

  

سنة 4(جدول ال   )مليون دينار((صات المنهاج الا

و
  .مو القطاعي المستهدفة

) 1975ستثماري لتخصي) 
بة المئوية  %النس   الحصة  القطاع

  19,3  205,500  الزراعة
  41,6  448,000  الصناعة

  15,4  166,000  النقل والمواصلات
  17,5  188,000التشييد والخدمات ا  لاجتماعية

  0,6  6,274  التخطيط والمتابعة
  0,9  9,650قروض ا  لحكومة
  0,8  8,600  التزامات خارجية

  3,9  41,976  مصروفات استثمارية أخرى

  100,0 1076,000  المجموع

،1975تقر،  البنك المركزي العراقي-: المصدر
ي المستهد أساس أسعار ) 5(جدول ال   )1975(معدلا

  .82ص  ير عام 
فة على ت النمو القطاع

وي   القطاع %معدل ال   نمو السن
ع   15,5فط والمقال  الن

يلية   32,9  اعة التحوالصن
  7,1  الزراعة
  16,9  التوزيع
  10,4  الخدمات

  :المصدر
، 1980-الجهــاز المركــزي للإحــصاء وتكنولوجيــا المعلومـ، يطوزارة التخطــ -

الع، بغداد

ذلك رفـع دخـول العـاملين لـديها بزيـادة الأجـور 
والرواتب

1976خطــة التنميــة القوميــة للــسنوات ،ـات 
  .1977، راق

  
ِوفيما يتعلق بالإنفاق العام فأنه قد حقق مستويات مرتفعة في هـذه المـدة وبـدأت هـذه الزيـادة  ِ

 وارتفاع أسعار النفط ممـا وفـر للدولـة والسبب في ذلك يعود إلى زيادة العوائد النفطية، 1975منذ عام 
) 1585,1(بلغـت العوائـد النفطيـة حيـث 1972إيرادات مالية كبيـرة ولاسـيما بعـد عمليـة تـأميم الـنفط عـام 

وعلـى أثـر ذلـك قامـت . )26(مليـون دينـار 7800إلـى  1980وارتفعت عـام ، 1975مليون دينار في عام 
وكـ، ينالدولة بالتوسـع فـي تقـديم الخـدمات إلـى المـواطن

دينـار ) 562,7(ً التي حققت ارتفاعا في متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمـالي مـن 
  .)27( %)54,8(دينار وبنسبة نمو قدرها ) 781,1(إلى 

 في تمويل الموازنـة ومن جانب الإيرادات العامة فان الإيرادات النفطية قد احتلت مركز الصدارة
ويتضح ذلك من خـلال ملاحظـة إن . العامة بالمقارنة مع مصادر الإيرادات الأخرى كالإيرادات الضريبية

، 1979فـــي عـــام %) 83,3(إلـــى  1970فـــي عـــام %) 52,7(نـــسبة الإيـــرادات النفطيـــة قـــد تزايـــدت مـــن 
وقـد هيمنـت الـضرائب غيـر .  للـسنوات ذاتهـا%) 11,3(إلـى %) 28,7(والإيرادات الضريبية تراجعت من 
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وبالنــسبة لــضريبة الــدخل فأنهــا بلغــت فــي . ًالمباشــرة علــى الهيكــل الــضريبي قياســا بالــضرائب المباشــرة

ى معـدل دخـول مليـون دينـار، وهـذه حـصيلة تعـد قليلـة بالنـسبة إلـ) 46,5(أواخر عقد السبعينيات نحو 
الأفراد ف

والبنــوك التجاريــة علــى حــين ضــعفت مــساهمة الأفــراد فيــه بــسبب محدوديــة الــسوق الماليــة 
يمكن ملاحظة اتجاهـات بعـض المؤشـرات الاقتـصادية فـي ) 6(ومن خلال الجدول . نقدية في العراق

  .العراق
  

ي ا(جدول ال ت الا 0 –5( ت بع
م(                                                    

ِ ولم تعط للسياسة الضريبية أهميـة  كبيـرة .)28(ي تلك المدة وهو أعلى معدل وصل إلية العراق
  .)29(باستثناء الضرائب الكمركية التي كانت تستهدف تشجيع وتنمية القطاع الصناعي
ــالقروض الخارجيــة فقــد بلــغ فــي عــام  ــدين الخــارجي المتمثــل ب مليــون ) 136,9( 1975أمــا ال

داخلي فقـد أنحـصر فـي البنـك أما الدين الـ. )30(مليون دينار) 145,4(إلى  1980وصل في عام ، دينار
المركــزي 

وال

198  (  197 
     

ق للمدةلعرا قتصادية ف ض المؤشرا
               

اتجاها) 6
  )ليون دينار             

  
  السنوات

الناتج المحلي 
  الإجمالي

ة لأسعار الجاري  با

الناتج المحلي 
الإجمالي 

  بالأسعار الثابتة

  الدخل القومي
بالأسعار 
  الجارية

  الدخل القومي
لأسعار الثابتة  اب

إيرادات 
  النفط

لفرد ط نصيب ا   متوس
مي الدخل القو  من 

1585,1  5897,7  3562,2  9663,4  3974,3  1975  318,4  
1976  5243,0  11901,6  4900,3  7174,7  2142,4  428,4  

2407,1  7428,2  5526,6  12144,3  5858,2  1977  458,1  
7017,0  14354,2  6709,9  8624,6  2899,3  538,2  1978  

6074,3  12263,1  10558,5  17800,4  11167,2  1979  825,9  
15770,7  15770,7  15440,4  15440,4  6800,0  1166,2  1980  

معدل ا  لنمو
  السنوي المركب

1975 -1980  
   %29,6  ـ   21,2%   34,08%   10,9%   31,7%

  :المصدر
-1968( لدخل في العراق أرقام ومؤشـراتالناتج وا، الجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات،  وزارة التخطيط-

1990 .(  
 وزارة -

نجـدها 1975نفطيـة فـي عـام 
مليـون دينـار، ممـا يؤكـد إن الزيـادة) 7800,0(إلـى  1980مليـون دينـار وصـلت عـام ) 1585,1(كانت 

  .التي حصلت في المؤشرات الاقتصادية كان سببها ارتفاع أسعار النفط

  .المجموعة الإحصائية لسنوات مختلفة، الجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات، التخطيط
  

نلاحــظ مــن خــلال الجــدول أن المؤشــرات الاقتــصادية ككــل قــد ازدادت فــي المــدة الواقعــة بــين 
إلــى  1975مليــون دينــار عــام ) 3974,3(لجاريــة ارتفــع مــن فالنــاتج المحلــي بالأســعار ا، 1975-1980

 1975والدخل القومي بالأسعار الجارية كـان فـي عـام . 1980مليون دينار وذلك في عام ) 15770,7(
ويمكـن أن نعـزو الـسبب . مليـون دينـار) 15440,4(إلى  1980مليون دينار وصل في عام ) 3562,2(

 فبملاحظـة الإيـرادات ال، هـذه المــدةفي ذلـك إلى تزايد أسعار النفط خـلال 
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  )1989 -1980(الي الإيرانية وتلاشي الفائض الم-الحرب العراقية: -3
والتي دامت ثمان سنوات قد أثـرت علـى  1980أن قيام الحرب العراقية الإيرانية في أيلول عام 

لاســتثماري إلــى الإنفــاق علــى إذ تغيــر مــسار الإنفــاق مــن الإنفــاق ا، الوضــع الاقتــصادي والمــالي للبلــد
إلى  20مابين تمويل متطلبات

ن 60 لإ في المائة من الناتج 
حلي الإجمالي) 7(جدول ال اق ونس   الإنفاق ال

) 1990 – 1980(فقد بلغت نسبة الإنفاق العسكري خلال المدة .  الحرب
جمالي وكما مبي  ).7( في الجدول  المحلي ا

بته الى الناتج الم عسكري في العر

 السنوات
ري ق العسك  الإنفا

ر( يار دولا  )مل
إلى الناتج سكري   الإنفاق الع

الي ي الإجم  المحل

1980  19,8  38,8  
1981  24,6  66  
1982  25,1  57,4  
1983  25,3  49,5  
1984  25,9  54,4  
1985  9  38,4  
1986  11,6  24,2  

1987  14  24,2  

1988  12,9  23,1  
1989  12,9  20  

  : المصدر
- اونѧѧر ا

. 35ص

لى اتخاذ توجهات 
ذات مس

، 2006، بغѧѧداد، نѧѧشر وترجمѧѧة مركѧѧز العѧѧراق للأبحѧѧاث، تنميѧѧة وإعѧѧادة بنѧѧاء الاقتѧѧصاد العراقѧѧي، وزلѧѧو
  
                

وهـذه العوائـد قـد تراجعـت فـي ، من المعروف أن العراق يعتمد بشكل كبير على العوائد النفطيـة
، فترتب على ذلك انعكاسـات سـلبية تمثلـت بتزايـد حجـم الـديون، هذه المدة نتيجة تراجع الطلب العالمي

نفط العراقـي الـذي بغلق أنبـوب بانيـاس الناقـل للـ 1982ومما زاد الطين بله قرار سوريا في نيسان عام 
يمر عبر أراضيها؟، مما ترتب على كل هذه الأمور دفع السياسة المالية في العراق إ

ار إنفـاقي واسـع ولجـأت إلـى إصـدار العديـد مـن القـرارات واتخـاذ مجموعـة مـن الإجـراءات كـان 
  .اط الاقتصاديهدفها إصلاح الأوضاع المالية والاقتصادية الحرجة والنهوض بالنش

لقد كان للمتغيرات السابقة والظروف التي مر بها العراق أثـر علـى تراجـع حـصيلة العوائـد مـن 
 مليـــار دينـــار للأعـــوام )6,9، 7,9، 10(إلـــى  1980مليـــار دينـــار عـــام ) 26(الـــنفط فقـــد انخفـــضت مـــن 

مليـار ) 6,9(بشكل كبير لتـصل إلـى 1986ثم انخفضت في عام ، على التوالي) 1983، 1982، 1981(
وفـي ظـل هـذه الظـروف والحاجـة المتناميـة إلـى تمويـل متطلبـات الحـرب والقـدرة المنخفـضة . )31(دينـار

للصادرات العراقيـة علـى تـوفير الإيـرادات الماليـة اللازمـة فقـد توجهـت الحكومـة العراقيـة نحـو اسـتخدام 
.  أدى إلى اسـتنزافها فـي الحـربالاحتياطيات والفوائض المالية المتحققة في نهاية عقد السبعينات مما

وٕاذا ما أضفنا إلى ذلك تصاعد النفقات الاستهلاكية الأخرى وهذا مـا دعـا الحكومـة نحـو الاقتـراض مـن 
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 1982ثـم اقترضـت فـي عــام ، 1981مليــون دينـار عـام ) 165.5(الــسوق الـدولي حيـث اقترضـت مبلـغ 

 )1984 –1980(البلـدان العربيـة للمـدة ملــيون دينـار مـن ) 6361(ثـم اقترضـت ، مـليون دينار) 500(
، وهذا التمويل يعد تمويل مؤقت ويعتمد على أسلوب الدفع الآجل ومرهـون فقـط باسـتمرار الحـرب .)32(

وسـبب عـسكرة الاقتـصاد ، ومع طول سنوات الحرب فقد توسع هذا التمويل لتمويل احتياجاتهـا الباهظـة
مما أوقع البلد بأكبر فخ مديونية خارجية طويل ، لخارجفقد استمر في استيراد السلع الاستهلاكية من ا

وٕازاء ذلك توجهـت الدولـة إلـى . والتوقف عن معظم العمليات التنموية غير المتعلقة بالحرب. )33(الأجل
 113إصدار تشريعات جديدة ذات صلة بالسياسة المالية لعل أهمها إصدار قـانون ضـريبة الـدخل رقـم 

وخــلال العــامين المــذكورين اتخــذ العــراق تــدابير ، 1984لــسنة  23رقــم وقــانون الكمــارك ، 1982لــسنة 
ًاقتصادية أكثر تشددا منها الاعتماد على القطاع الخاص لتعزيز الوضع الضعيف للدينار إزاء العمـلات 

كما قامت الدولة بتحويل مجموعة من المنشآت الاقتصادية إلى القطاع الخاص ولاسـيما فـي ، الأجنبية
 1981(وفيما يتعلـق بخطـة التنميـة للأعـوام . ُخلال ما سمي في وقته بالثورة الإدارية من 1987عام 

فأنهــا قــد تــأثرت بــالحرب القائمــة ولــم تنفــذ بالــشكل المخطــط لهــا  فالدولــة أعطــت اهتمامــا ) 1985 –
ع لتحقيق التوازن بين متطلبات عمليـة الإنمـاء مـن جانـب ورفـد الحـرب ومتطلباتهـا مـن جانـب آخـر مـ

يتبين لنا ) 8(ومن ملاحظة الجدول .  الأولوية للجانب الحربي وما يتصل به من قطاعات ساندةإعطاء
بوضوح ا

  
                     الجارية 801990(للمدة )  والفائض(الموازنة الجارية ) 8(جدول ال

  )الدنانير                      

  . لانخفاض والتذبذب في جانب الإيرادات العامة وكذلك عجز الموازنة في معظم هذه المدة

بالأسعار) 
مليون ( 

العجز
        

19 – 
                                         

  
  السنوات

 الإيرادات
  الجارية

نسبة 
ر  غييالت
 السنوي

%  

ي لإنفاق الجار ا

نسبة 
ر  غييالت
ال سنوي

%  

 أوالفائض 
العجز في 
  الموازنة
 الاعتيادية
  الجارية

  3273,9  ـ  7197,3  1980  3923,4  ـ
36  5349,9  1981  5326,1   - 26   - 23,8  
46  7828,9  1982  4843,6   - 9   - 2985,3  

 - 10  7054,1  1983  3724,8   - 23   - 3329,3  
1984  3901,1  5  5785,3   - 18   - 1884,2  
1985  4402,1  13  6613,8  14,3   - 2211,7  
1986  3854,3   -   127301,3  10,3   - 3447  
1987  4947,7  28  9228,9  26   - 4280,9  
1988  5394  9  10629,7  15,1   - 5235,7  
1989  5592  4  0871,91  2,2   - 5279,9  
1990  5637,9  0,8  357,511  4,4  5719,6  

  : المصدر
  .دائرة الموازنة العامة، وزارة المالية -

فقـد تطـور ، وهكذا تحـول الاقتـصاد العراقـي مـن بلـد لديـه فـائض مـالي إلـى بلـد مثقـل بالـديون
مليار دولار وذلك في عـام ) 13(إلى  1980 مليار دولار عام )2,5(لخارجي العراقي من حوالي الدين ا
 1990مليـار دولار عـشية غـزو النظـام العراقـي الـسابق لدولـة الكويـت عـام ) 23(ًوصولا إلـى ، 1985
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ــى . )34( ــة ومــا عكــسته عل ــه الحــرب مــن البنــى التحتي ــدلا مــن أن يــنهض العــراق لإعــادة مــا دمرت ُوب ً
ُلمستوى المعيشي المتدهور ووقوعه في أزمة مديونية خانقة فأنه تصرف عكس ذلك إذ دخـل العـراق ا

ــة جديــدة تحتــاج إلــى إدارة اقتــصادية ناجحــة لمــشكلة المديونيــة  1990وحتــى عــام  1988عــام  مرحل
 إلا أن ذلـك لـم يتحقـق بـسبب غـزو الكويـت ومـا، وٕاعادة إعمار الدمار الذي أصاب البلد جـراء الحـرب

، )35 (تلاه من معارك لتحرير الكويـت ممـا أدى إلـى تـدمير الهياكـل الاقتـصادية العراقيـة وبنـاه التحتيـة
يوضـح اتجاهـات بعـض ) 9(والجـدول  .  2003ًفضلا عن الحصار الاقتصادي الذي استمر حتى عام 

مليـون ) 10211,1(المؤشرات الاقتصادية الكلية، فالناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة ارتفع من 
، وهذه الزيادة بالناتج المحلي الإجمـالي لا 1990مليون دينار عام ) 12857,3(إلى  1981دينار عام 

وكـذلك الحـال بالنـسبة للـدخل القــومي، ، إذ أنهـا ازدادت بمقـدار اقـل ممـا هـو متوقـع، تعـد زيـادة كبيـرة
إلـى أعلـى مـستوى لهـا خـلال  8819إذ أنهـا ارتفعـت عـام ، والسبب يعود إلى تذبذب الإيرادات النفطيـة

هذه الم

               90 في العراق  عض المؤشرات الاقتصادية) 9(جدول ال
  )ر                                   

مليون دينار وازداد معها متوسط نصيب الفرد ) 9195,7(إذ وصلت إلى ، دة الفرعية المبحوثة
  . دينار) 1006(إذ وصل خلال العام نفسه إلى ، من الدخل القومي

– 1981(للمدة اتجاهات ب
            

19(      
مليون دينا(                                         

  
  السنوات

  
  

ي تج المحل  النا
  الإجمالي
بالأسعار 
  الثابتة

الناتج 
  المحلي
  الإجمالي
بالأسعار 
  الجارية

الدخل 
  القومي

بالأسعار 
  الثابتة

  الدخل القومي
ار بالأسع

  الجارية 

  إيرادات النفط
بالأسعار 
  الجارية 

متوسط نصيب 
ل  رد من الدخالف
القومي بالأسعار 

  الجارية
  )دينار( 

سبة إيراداتن 
النفط إلى 

تج المحليالنا 
الإجمالي 
بالأسعار 
  الثابتة 

1981  10211,8  11346,9  8451,9  70125,4  3369,1  740,7  32,9  
1982  10343,5  12714,7  8074  10972,6  3247,0  777,6  31,4  
1983  9870,6  12621  7215,6  10996,5  3528  753,9  35,8  
1984  10549,9  14550,9  7817,2  12843,6  4364,3  851,9  41,4  
1985  10610,7  15011,8  7594,3  13009,0  4398,1  843,7  41,4  
1986  11812,5  14652  7294,3  12655,6  5487,0  785,6  46,4  
1987  15219,9  17600  7740,8  15311,3  8860,5  937,3  58,9  
1988  15421,8  19432,2  7076,2  16982,9  9195,7  1006  59,7  
1989  15070,4    7738,2    19745,36777,8  17290,1  922,1  51,3
1990  12857,3  23704,7  5259,3  20353,5  6211,5  1137,7  48,3  
معدل 
  النمو

  ـ  %4,8  ـ  8,06%  5,13%  8,5%  2,5%

النـاتج والـدخل فـي العـراق أرقـام ومؤشـرات ، الجهـاز المركـزي للإحـصاء وتكنولوجيـا المعلومـات،  وزارة التخطيط-:مصدر
1968-1990.(  

ال
)
  
  
  
  

ارية
الإد

دية و
قتصا

م الا
لعلو

غري ل
ال



}{  203       .........  2009-1970على عرض النقد خلال المدة  السياسة المالية في العراق ودورها في التأثير
  
  
  ) 1995 -1990( حرب الخليج والعقوبات ومرحلة الإصدار النقدي -4

ًظروفا مختلفة، إذ خرج مثقل بالديون جراء حرب الخليج الأولى عاش العراق خلال هذه المدة 
وبعـد اقـل مـن سـنتين ، فعانى من انخفاض معدلات النمو الاقتصادي فـي جميـع القطاعـات الاقتـصادية

ــدولي فــي  ــوات التحــالف ال ــة مــع ق ــيج الثاني ــدخول فــي حــرب الخل ــائم بغــزو الكويــت وال ــام النظــام الق ق
راق في مشاكل عديدة تضاف إلى سلسلة المشاكل والاضطرابات التي مر وهذا ما أوقع الع 17/1/1991
فعلى الرغم الشروط  التي وافق عليها العراق في خيمة صفوان لوقف إطلاق النار جاءت القرارات . بها

الــذي نــص علــى تأســيس صــندوق  1991الــصادر فــي نيــسان ) 687(الدوليــة المتتابعــة منهــا القــرار 
مـــن إيـــرادات العـــراق النفطيـــة لـــدفع %) 30(يخـــصص فيـــه ، لأمـــم المتحـــدةتعويـــضات يـــدار مـــن قبـــل ا

وهــذه الأمــوال تــدفع ، تعويــضات مباشــرة وغيــر مباشــرة عــن الأضــرار الــذي نجمــت عــن غــزوه للكويــت
ان قبــول العــراق بــالقرار معنــاه انــه رهــن إيراداتــه . )36(للحكومــات الأجنبيــة والمؤســسات والأشــخاص

ــة النفطي
َ

ــة ق ــة طويل ــستطيع أن ، ادمــة  لمــدة زمني ــدولي ي ــة لمجلــس الأمــن ال ــة قوي ــالقرار أعطــى رقاب ف
  .)37(يمارسها على مستقبل الاقتصاد العراقي 

ًمليـون برميـل يوميـا ) 3,3(إذ انخفـض مـن %) 86(لقد تراجع إنتاج النفط بشكل كبير وبنـسبة 
تهلاك المحلـي لا مليـون برميـل وهـو يكفـي لـسد متطلبـات الاسـ) 0,5(قبل اجتياح الكويت إلى اقل مـن 

ــر ــد اســتخراج . )38(أكث ــار النفطيــة بع ــاد مــرة أخــرى للآب ــاج الفــائض عــن الاســتهلاك المحلــي يع فالإنت
وقــد بلغــت الخــسائر التــي تكبــدها الاقتــصاد العراقــي خــلال الــستة . المنتجــات الخفيفــة كــالبنزين وغيرهــا

مليــار ) 17(ومــة العراقيــة أشــهر الأولــى مــن فــرض العقوبــات الاقتــصادية الدوليــة بحــسب بيانــات الحك
 مليــار دولار خــسائر توقــف الإنتــاج )5,1(مليــار خــسائر تــصدير الــنفط والغــاز و ) 10(شــملت ، دولار

ــاج) 1(و ، المحلــي ــادة لكلفــة الإنت ــار دولار زي ــأخيرات مــشروعات ) 0,7(و ، ملي ــار دولار خــسائر ت ملي
فقـد دمـرت الحـرب ،  الخـسائر الماديـةناهيـك عـن. )39(مليار دولار خسائر أخـرى) 1,3(وكذلك ، التنمية

فالعمليـات العـسكرية التـي امتـدت سـتة أسـابيع تميـزت ، ّوشلت البنى التحتية المكونة للاقتصاد العراقي
ألـف غـارة جويــة، لـم تـدمر أهــداف ) 106(بقـصف جـوي عنيـف مــن خـلال تعـرض البلــد إلـى أكثـر مــن 
اصـلات ومحطـات توليـد الطاقـة ، والمنـشآت عسكرية فقط  بل امتـد الـدمار ليـشمل شـبكات النقـل والمو

إذ تـشير ، والمشاريع والمصانع والمستشفيات والجسور والمباني المدنية، فضلا عن الخـسائر البـشرية
والخـسائر ، ألـف شـخص) 100 – 50(بعض التقديرات إلى أن الخسائر بين العسكريين تراوحت مـابين 

ثم تبع ذلك قيام الانتفاضـة الـشعبانية ومـا . )40(ألف شخص ) 30 – 15(بين المدنيين تراوحت مابين 
من أعمال عسكرية مـن قبـل النظـام لإحباطهـا زاد مـن الخـسائر البـشرية والماديـة التـي لحقـت أعقبتها 
  . بالبلد

إن حجم الدمار لحرب الخليج والحصار الاقتصادي قد راكـم أعبـاء جديـدة علـى اقتـصاد يعـاني 
 وبفعــل انخفـاض الإيــرادات النفطيــة وتوقــف تــصدير الــنفط فقــد أساسـا مــن صــدمات واخــتلالات هيكليــة،

وبمـا إن الدولـة تحتـاج إلـى إنفـاق واسـع ، انخفضت العملات الأجنبية التي كانت تحـصل عليهـا الدولـة
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لذا فأن هذا الإنفاق الواسع لم يكن من الممكن أن يقابل في تزايد ، لتلبية متطلبات الموطنين المعاشية
الأمر الذي عمق العجـز المـالي فـي الموازنـة ودفـع الـسلطة الماليـة نحـو الاعتمـاد ، ةالإيرادات الضريبي

ًممــا أحــدث تــضخما فــي ، ولــم يقابــل هــذا التزايــد النقــدي بتزايــد ســلعي، لإصــدار النقــدي الجديــدعلــى ا
الاقتصاد

وان ، ة لـلأدوات الماليـة تمثـل التعبيـر عـن عـبء التـضخم
الأدوات 

ممــا أســفر عنــه . ـت عــاجزة عــن اللحــاق بالنفقــات العامــة 

راق(جدول ال    دو     والعجز المتر               )919وازنة
                            (  

  العراقي بمعدلات عالية وتزايد تدهور القيمة الخارجيـة للعملـة بـشكل لـم يـشهده الاقتـصاد مـن
  . قبل

ــودا علــى قــدرة الــسياسة الماليــة عامــة ًإن شــدة إفــرازات الحــصار الاقتــصادي قــد وضــعت قي ً ،
فالوعــاء الــضريبي قــد بلــغ مــن الــضيق بحيــث أصــبح لــيس لديــه القــدرة علــى رفــد ، ًوالــضريبة خاصــة

أوجـه الميزانية العامة بالأموال اللازمة لضمان الحد الأدنى من مـستوى الإنفـاق، وذلـك بفعـل انخفـاض 
ولهـذا فـأن قـدرة الـسياسة الماليـة ، وانخفـاض الـدخل الشخـصي الخاضـع للـضريبة، النشاط الاقتـصادي

والمــسؤولية التــي ألُقيــت علــى عاتقهــا هــي أن ، علــى المنــاورة والتكيــف لهــذه الــصدمة ظلــت محــدودة
المــدة فــي إن هــذه . )41(تتحـرك وتنــاور بمــساحات إيراديــه ضــيقة لــم يألفهــا الاقتـصاد العراقــي مــن قبــل 

الاقتصاد العراقي وما تعكـسه الآثـار التوزيعيـ
المالية المعتمدة في ظل غياب  المورد النفطي قد تغيرت وانخفضت الأهمية النـسبية للـضرائب 

  .)42(المباشرة إلى الناتج المحلي الإجمالي 
رى وجـود تفـاوت كبيـر بـين النفقـات العامـة والإيـرادات العامـة خـلال من خلال الجدول الآتي نـ

ًوهذا التفاوت قد احدث عجزا متواصلا في الموازنة العامة، ، 1995-1991هذه المدة الفرعية المبحوثة  ً
مليون دينـار ) 17497(فقد ارتفعت النفقات العامة من .  واستمر هذا العجز في الموازنة بشكل تراكمي

، علـــى حـــين الإيـــرادات العامـــة  ارتفعـــت مـــن 1995مليـــون دينـــار عـــام ) 690783(إلـــى  1991عـــام 
وعلى الـرغم مـن هـذا . 1995مليون دينار عام ) 106986(إلى ، 1991مليون دينار عام ) 4228,00(

الارتفــاع فــي الإيــرادات العامــة إلا إنهــا بقيـ
مليــون دينــار ) 583800,2(إلــى ، 1991مليــون دينــار عــام ) 13269,1(ية ارتفعــت مــن عجــوزات ســنو

  ):10(وكما مبين في الجدول  1995عام 
1( للمدة الم) 10 لة في الع اكم     95 – 19 العامة لل

مليون دينار(                                                                           

  
  السنوات

النفقات 
  العامة

مليون (
  )دينار
  

  الإيرادات
  العامة

مليون (
  )دينار

  العجز أو
  الفائض

)مليون دينار  (

  نسبة العجز
  إلى النفقات
  العامة  

  نسبة العجز
  إلى الناتج
  المحلي  

نسبة 
ا تلإيرادا
  ا إلىلعامة

مة قات العا  النف

العجز 
  المتراكم

  )مليون دينار(

1991  17497  4228,00  13269,1  75,8  62,3  24,1  18956,8  

1992  32883  5047  27835,8  84,6  49,1  15,3  46792,6  
1993  68953  8997  59956,6  87,1  43,1  13,0  106749,2  
1994  199442  25659  173782,8  879,8  25,1  12,8  280532  

1995  690783  106986  583800,2  84,5  25,9  15,5  864332  

  .دائرة الموازنة،  وزارة المالية-: المصدر
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) 11( كمــا فــي الجــدول )1995 –1991(وعنــد تفحــص نــسبة الــضرائب المباشــرة خــلال المــدة 

مـن %) 71(ل عـن نـسبة يتضح أن هذا النوع مـن الـضرائب يـستند إلـى الـضرائب علـى الـدخل إذ لا تقـ
علـى التركـات الضرائإجمالي 

غت ، %)9,7( صات ف ادات     وذلك (أما الإ
رة للمدة ل  ريبي  – 19 الإ

والـضرائب )  %21,5(وبالنسبة للضرائب العقارية فقد كانـت ، ب المباشرة
.1993عام 

 )91
قد بل

يرادات الض
عن العر %) 2,3ير

ة المباش    )1995هيكل) 11(جدوال
  
  

  السنوات

سبة ضريبةن 
  الدخل

  إلى الضرائب
لمباشرة  ا

  

نسبة 
الضرائب 

ى التركاتعل 
  إلى

لضرائبا 
  المباشرة

نسبة 
الضرائب 

على العقار 
  إلى
الضرائب 
المبا  شرة

نسبة الضرائب 
على العرصات 

  إلى
اشرة ائب المب  الضر

نسبة 
  الإيرادات
  الأخرى إلى
الضرائب 
  المباشرة

2,0  15,8  7,1  75  1991  0,017  
1,8  21,5  5,2  71  1992  0,002  

1993  72  9,7  15,8  2,3  0,062  
1994  80  9,4  8,8  1,6  0,002  
1995  89  5,8  4,1  0,9  0,001  

  : المصدر
 وزارة ا-

ٕاللازمـة لإصـلاح الاقتـصاد وانقـاذه مـن  اتخـاذ الخطـوات 
الاختلالا

  .الهيأة العامة للضرائب، لمالية
             )2002 – 1996( النفط مقابل الغذاء وعودة الاستقرار المالي - 5

لمتحدة تتضمن هذه  وقعت اتفاقية بين العراق والأمين العام للأمم ا1998 شباط عام 23في 
والسماح لفرق التفتيش الوصول إلـى كافـة ، الاتفاقية أن يؤكد العراق قبوله لكافة قرارات الأمم المتحدة

وبعـد تطبيـق برنـامج الأمـم المتحـدة أصـبحت هنالـك قناعـة . )43(الأماكن تتضمن ثمانية مواقع رئاسية 
بـأن العقوبـات ستـستمر لمـدة طويلـة ولابـد مـن

ت الخطيرة التي يتعرض لها والإفادة قـدر الإمكـان مـن الكميـات المـصدرة مـن الـنفط مـن خـلال 
  .  food to oilبرنامج النفط مقابل الغذاء 

كما هو معروف أن عوائد النفط تشكل العائد الأساسـي فـي تحريـك عجلـة التنميـة الاقتـصادية 
فقد شكلت الإيرادات النفطية نـسبة كبيـرة مـن إجمـالي صـادرات ، الرئيسي لنمو الاقتصاد الوطنيوالركن 

ُونظـرا لمـا شـهده الوضـع . العراق الكلية منذ عقد السبعينيات مـن القـرن الماضـي ولحـد الوقـت الحـالي ِ ً
 العامة وارتفـاع الاقتصادي من جراء العقوبات الاقتصادية وانخفاض نسبة الإيرادات العامة إلى النفقات

العجز المالي واستمرار التضخم الجامح، لذا كانت المنهجية المتخذة مـن قبـل الحكومـة فـي تلـك المـدة 
والتوجــه ، تتجـه نحـو إجــراء إعـادة الهيكلـة الماليــة لجـانبي الإيــرادات والمـصروفات فـي الموازنــة العامـة

فيـة تحـسين مـوارد الموازنـة العامـة مـن فاستمر البحث حـول كي، نحو الالتزام بسياسة الانضباط المالي
كــذلك تــم تقلــيص مــدة ، مــصادرها التقليديــة ورفــع كفــاءة التحــصيل الــضريبي وزيــادة الرســوم المحليــة

الإعفاء الضريبي للمشاريع الصناعية وتقليص الإنفاق العام بشقيه الجـاري والاسـتثماري والتأكيـد فقـط 
إلى جانـب ذلـك تـسليط الـضوء علـى ضـرورة . ة الإنتاجعلى المجالات الضرورية ومنها ما يتعلق بزياد
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كون الاقتراض الداخلي من شأنه أن يقلل من كميـة المـوارد المتاحـة ، الحد من اتساع دائرة المديونية 
ً يولـد ضـغطا أما الاعتماد على الاقتراض الخارجي فأنـه، للقطاع الخاص الأمر الذي يعيق نموه وتطوره

ًوأعباء 

وكذلك محاولة حصر أوعية الفئات الاجتماعية ذات الـدخول العاليـة والتـي كانـت ، 
 يان توجهات السياسة الـضريبية ومـسعاها الإصـلاحي وفـقواقعة 
النقاط

 .بي
 .ونية

. 2002مليـون دينـار عـام ) 34677722,5(إلـى  1996ينـار عـام 
ب  الزيـادة يعـود إلـى أن هـذه المـدة شـهدت تطبيـق مـذكرة التفـاهم ممـا سـمح للعـراق باسـتيراد وسب

  .الحد  من متطلبات المعيشة

ّن استقلالية القرار الاقتصادي ويعرض الاقتصاد للهزات والأزمـات المفاجئـة على الدولة ويحد م ُ
  .فضلا عن صعوبات الحصول على جهة تقرض العراق في ظروف العقوبات الاقتصادية

والــى جانــب ذلــك فقــد حــدث تطــور فــي توجهــات الــسياسة الماليــة وحــدث تنظــيم فــي عمليــات 
نحو ) السياسة المالية(ي تلك المدة الزمنية كانت توجهاتها الإنفاق ووضع أولويات لهذا الإنفاق، إذ ف

زيادة كفاءة التحصيل الضريبي وضغط النفقات ولاسيما التشغيلية منها وزيادة الاعتماد على الإيـرادات 
المحلية في تغطيتها وكذلك تخفيض نـسبة العجـز فـي الموازنـة إلـى النـاتج المحلـي الإجمـالي وتقلـيص 

قتـراض وكمـا بينـا ســابقا، إلا أن النـسب الـضريبية أصـبحت لا تتناسـب مـع دخــول لجـوء الدولـة إلـى الا
َالمكلفين بسبب نتائج التضخم الذي ساد الاقتصاد الوطني، وكذلك الـسماحات الـضريبية التـي تـضمنها 

إذ لم تعد تتناسب هذه الضريبة وتكاليف المعيـشة، فنتيجـة  1982لسنة  113قانون ضريبة الدخل رقم 
 الـسياسة الماليــة إلـى إجــراء إصـلاحات ضــريبية وتغييـر نــسبتها بـشكل يتماشــى مـع الارتفــاع ذلـك دفــع

الحاصل في الأسعار
وعموما يمكن ب. خارج إطار الضريبة

  :)44( الآتية 
  .  زيادة حصة الإيرادات العامة-1
 ضرورة حصر المجتمع الضري-2
 الحد من التهرب الضريبي عن طريق الإجراءات القان-3
 . تخفيض السقوف الضريبية-4
 .  رفع كفاءة الأداء الضريبي ونشر الوعي الضريبي-5

ــد صــدرت فــي هــذه المــدة مجموعــة مــن القــرارات وال ــادة حركــة وق قــوانين التــي مــن شــانها زي
  .الاستثمار وتحسين الإدارة الضريبية والحد من التهرب الضريبي

نجــد أن النــاتج ) 12(أمــا فيمــا يتعلــق بالنــاتج المحلــي الإجمــالي فمــن خــلال معاينــة الجــدول 
إلــــى ، 1996مليــــون دينــــار عــــام ) 2556307(المحلــــي الإجمــــالي بالأســــعار الجاريــــة قــــد ازداد مــــن 

وكذلك ازداد متوسط الفرد من الناتج المحلـي الإجمـالي مـن ، 2002مليون دينار عام ) 41022927,4(
دينـــار للـــسنوات نفـــسها، وكـــذلك ازداد الـــدخل القـــومي بالأســـعار ) 3156453(دينـــار إلـــى ) 107849(

مليـون د) 2278202,9(الجارية مـن 
هـذه
الأدنى
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القوجدول ال       جما بالأس ميا )12(  2002-1996عار ال لنا لي والدخل  جارية للـمدةتج المحلي الإ
  

  السنوات
  
  

الناتج المحلي 
ر  جمالي بالأسعاالإ

  الجارية
  مليون دينار

متوسط نصيب 
الفرد من الناتج 
محلي الإجماليال 

  )الدينار(

  الدخل القومي
بالأسعار 
  الجارية

  مليون دينار

متوسط نصيب 
فرد من الدخلال 

)الدينار(ومي    الق

2278202,9  121014,3  2556307  1996  107849  
13245490  68420,5  15093144  1997  600358  

15013422,3  754376,1  17125847,5  1998  661326  
31381048,5  1473955  34464012,6  1999  1342103  
46634634,7  2084767  50213699,9  2000  1936172  

2001  41314568,5  1665037  36726500,7  1480131  
2002  41022927,4  1604715  34677722,5  3156453  

  : مصدر
  .المجموعة الإحصائية لسنوات متفرقة، المعلومات

  

ي وبعـض الـدول مـن قبـل الجـيش الأمريكـي والبريطـان 2003لـد فـي نيـسان مـن عـام 

متعاقبة التي عاشها الاقتصاد والتي كانت من إفرازات  عن الأزمات ال
الحروب

ال
لوجيا الجهاز المركزي للإحصاء وتكنو،  وزارة التخطيط-

  2003 العودة إلى تصاعد الإيراد المالي بعد عام -6
إذ تـم ، دخل العراق في بداية هذه المدة  حرب أُخرى لا تختلف عن سابقاتها من حيث النتائج

خلالها احـتلال الب
ِالمتحالفة معهم، وتدمرت كل المقومات الاقتصادية والتنظيمية للاقتصاد العراقي وشل مؤسـساته وأُطـره  ّ

  . )45(التنظيمية 
ًإذ عانى العراق خلال المدة المنصرمة تدهورا كبيرا بسبب السياسات الاقتصادية غير الرشـيدة  ً

ًفضلا، التي اتسمت بها تلك المدة
الأمر الذي انعكس بالدرجة الأولـى علـى مـوارد العـراق الاقتـصادية التـي ،  والحصار الاقتصادي
  .أنفقت في مجالات لا مبرر لها

لذا فان الاقتصاد العراقـي بعـد هـذا التغييـر الـشامل يحتـاج إلـى إعـادة البنـاء الاقتـصادي علـى 
أُسس صـحيحة تكفـل العـيش الكـريم للمجتمـع مـن خـلال إجـراء الإصـلاحات اللازمـة والكفيلـة بتـصحيح 
المسار الاقتصادي بالشكل الذي يخرجه من معـضلة أحاديـة الجانـب وتحوطـه مـن الأزمـات التـي تـنجم 

اجـة إلـى إلا أن الواقع الجديد يـشير إلـى أن هنالـك تحـديات كبيـرة بح. عن تذبذب أسعار النفط العالمية
وهــذه التحــديات منهــا نابعــة مــن ، المواجهــة لتنفيــذ عمليــة البنــاء والإعمــار فــلا عــن عمليــة الإصــلاح

ّالماضي كتخلف الأنشطة الاقتصادية بشكل عام نتيجة العقوبات والحروب المتعـددة وتخـبط الـسياسات 
ية ومحاربــة البلــد امنيــا الاقتــصادية الــسابقة وكــذلك التحــديات الخارجيــة المتمثلــة  بــالتكتلات الاقتــصاد

واقتصاديا محليا وخارجيا وتذبذب أسعار النفط بسبب الأزمات العالمية والعولمة التي تعد نقيض توجـه 
أن التوجهــات الجديــدة . واهتمــام الدولــة فــي المجــال الاجتمــاعي نتيجــة الانفتــاح والليبراليــة الاقتــصادية
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صاد السوق للتحرر من القيود الشمولية السابقة، إلا أن ّللدولة تنصب باتجاه الليبرالية الاقتصادية واقت
انخفاض مستوى المعيشة وتفشي البطالـة وضـعف الخـدمات فـضلا عـن الوضـع الأمنـي غيـر المـستقر 

لـذا يجـب الإفـادة ، في بعض المحافظات تنذر بضرورة تدخل دولي وحكومي لإنقاذ هذا الوضع المتردي
لنهــوض بالاقتــصاد العراقــي مــن جانــب وتــدخل الدولــة لتــأمين قــدر الإمكــان مــن مزايــا اقتــصاد الــسوق ل

وعمومـا يمكـن القـول . احتياجات المجتمع ورفع مستوى المعيشة وتحسين ظروفهـا مـن الجانـب الآخـر
هو إقرار الدستور العراقي بعد تصويت الشعب عليه الذي يعـد وثيقـة  2003إن أبرز ما تحقق بعد عام 

وكـذلك مـن . ـف المجـالات ومنهـا المجـال الاقتـصاديراقـي فـي مختلمهمة لتنظـيم شـؤون المجتمـع  الع
الأمور ا

ــرادات غيــر النفطيــةلال زيــادة الإ ــرادات ، ي أي تنويــع مــصادر الإي
وتوسيع

ومـن هنـا تبـرز ضـرورة توليـد النمـو . )46
في القط

 وبالتالي تم معرفة حجم الكتلة النقدية بـصورة لهامة التي حدثت هو استبدال العملة العراقية 
  .دقيقة بعد أن تعذر ذلك في ظل العملة القديمة

في المائة من ديونه ) 80 (إن التحدي الاقتصادي الأبرز الذي واجه العراق بنجاح هو إسقاط 
ومـع ذلـك . وٕاعادة جدولة المتبقي منها بالاتفاق مـع أعـضاء نـادي بـاريس باسـتثناء الـديون الخليجيـة

اســتمرت مــسيرة الاقتــصاد العراقــي فــي خــضم الأحــداث وكأنهــا تــسير فــي بحــر مــتلاطم الأمــواج عبــر 
الاقتـصاد مـن دمـار بعـد الحـرب بـسبب وما لحـق ، الأحداث الكثيرة والمتنوعة وتعاقب الأدوار والسلطات

وعمومـا فـان العـراق اليـوم بمرحلـة انتقاليـة . الإرهاب والأزمات التي تسببت فـي انخفـاض أسـعار الـنفط
تتطلب منـه سـعيا حثيثـا نحـو تـأمين الاسـتقرار وزيـادة النمـو الاقتـصادي ومعالجـة الاخـتلالات المزمنـة 

ويــتم ذلــك مــن خــ، التــي يعــاني منهــا
 قاعدتها وتحفيز التنوع الاقتصادي وخلق اقتصاد متنوع قادر على توفير فرص العمل وتحقيـق 

  . معدلات عالية من الرفاهية لأبنائه
ميـة وخلال هذه المدة يمكن القول إن الاقتصاد العراقي  قد تأثر بتداعيات الأزمـة الماليـة العال

وقد بدأ ذلك واضحا في انخفاض نسبة نمو الناتج المحلـي ، وذلك من خلال تراجع أسعار النفط عالميا
وذلك نتيجة هيكلية الاقتصاد العراقي المعتمـد %) 10.7(بنسبة  2009الإجمالي بالأسعار الجارية لعام  

واضـح لمـساهمة القطاعـات مقابـل التـدني ال، اعتمادا كاملا على قطاع الـنفط فـي توليـد النـاتج المحلـي
ــسبة  ــة بن ــصادرات النفطي ــد تراجعــت ال ــسلعية الأخــرى، فق ــغ ) %37(ال ــار دولار) 39.0(لتبل ــل ، ملي مقاب

لذا انخفضت نسبة مساهمة قطاع النفط في الناتج المحلـي الإجمـالي ، 2008 مليار دولار لعام )61.9(
ــى  2008عــام %) 55,5(مــن  ــا، 2009 عــام %)40.4(إل ــسبة انخف ــدرها أي بن ــام %)35(ض ق  عــن الع

ــاقي الأنــشطة ارتفاعــا بنــسبة . الــسابق  ــسابق وهــذه %) 19.7(علــى حــين ســجلت ب قياســا بالعــام ال
 (الزيادة متأتية من انخفاض مساهمة النفط في تكوين الناتج

ًجهـة الـصدمات الخارجيـة دعمـا اع غير النفطي بغية جعل الاقتـصاد أكثـر قـوة ومرونـة فـي موا
  .للاقتصاد الوطني وتقليل الاعتماد على مصدر واحد للدخل

) 5.8(مقــداره  2009ًوعلــى صــعيد التطــورات فــي ميــزان المــدفوعات فقــد ســجل عجــزا فــي عــام 
ويعـزى ، 2008مليـار دولار وذلـك فـي عـام ) 18.6(ًفي حين كان قـد سـجل فائـضا مقـداره ، مليار دولار
، فاض الحاصل في صافي الأصول الاحتياطيـة والعجـز الحاصـل فـي فقـرة الحـساب الجـاريذلك إلى انخ

، كمـا تراجـع خـلال )2008(مليـار دولار فـي العـام الـسابق ) 28.6(ًفي الوقت الذي حقق فائضا مقداره 
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ويعــزى هــذا الانخفــاض ، 2008ًقياســا بعــام %) 87,8(الفــائض فــي الميــزان التجــاري بنــسبة  2009عــام 
فقـد  2009ُ إلى تراجع العوائد النفطية أمـا العجـز الـذي سـجلته فقـرة صـافي الخـدمات خـلال عـام الكبير

لال عــام وسـجلت فقـرة الأوراق الماليـة والموجـودات الأجنبيـة خـ. 2008ًقياسـا بعـام ، %)6(كـان بنـسبة 
بعـد ، واليمليـار دولار علـى التـ) 7,5(و ) 20,2(قـداره 

أن كانت

 لقد دار جدل واسع بين الاقتصاديين حول أعطاء تعريف محدد لعرض النقد وكيفية احتـسابه 
خلال م

ًل تعريفات أخرى أكثر تعقيدا ظهـرت ع مرور الزمن نظرية أساسية يمكن توسيعها لتشم
قتــصاديين الأكــاديميين والمــسؤولين الحكــوميين، ويمكــن أن نبــدأ 

بهما كا

ــال ــة التــي تتمتــع ب ــامالقانوني قبول الع
الــصادرة مـ البنــوك التجاريــة Demand Depositsًمــضافا إليهــا ودائــع الطلــب ، كوســيلة للمــدفوعات

والتي ي

ًضمن الحساب الرأسمالي والمالي عجزا م 2009
  .)47( 2008مليار دولار على التوالي لعام ) 18,6(و ) 3,5(ً قد سجلت فائضا مقداره 

  تحليل تطور عرض النقد في العراق: رابعا

نقطة أساسية تتمثل بأي العناصـر التـي تؤلـف عـرض وقد تركز الخلاف حول ، دة زمنية معينة
  . النقد

والتـي يمكـن تعريفهـا " الكميـة النقديـة" علـى عـرض النقـود اصـطلاح Keynesوقد أطلق كينـز 
ًأي القـدرة علـى التحـول مباشـرة وفـي الحـال إلـى كافـة ، أنها الأموال ذات القوة الشرائية المباشرة(على 

ويـرى .  )48 () وبمعنى آخر هي القدرة علـى الإبـراء مـن جميـع الـديونالسلع والخدمات المتاحة للتبادل
ًكينز اقترابا منه إلـى عـالم الواقـع ضـرورة توسـيع دائـرة النقـود لتـشمل الودائـع المـصرفية لأجـل وكـذلك 

أما صندوق النقد الدولي فقد اعتبر الكمية النقدية بأنهـا المجمـوع الـصافي للبنكنـوت . إذونات الخزينة
ًويــستبعد كــلا مــن العمــلات المــساعدة والودائــع ، ًة زائــدا الودائــع الجاريــة لــدى البنــوك التجاريــةالمتداولــ

أمـا فيمـا يتعلـق بـبعض البنـوك ". شـبه النقـود"لأجل وودائع التوفير من دائرة النقود ويدخلها فـي دائـرة 
مـوع الـصافي للنقـد ّالمركزية العربية كالبنك المركزي المـصري فأنـه قـد وسـع وسـائل الـدفع لتـشمل المج

ًالمتداول خارج البنوك فضلا عن كافة الودائع لدى البنوك التجارية سـواء كانـت جاريـة أم آجلـة فـضلا  ً
وأمام هذا الاختلاف في النظـر لمفهـوم عـرض النقـد فقـد طـور . عن ودائع التوفير والحسابات المدينة 

الاقتصاديون م
نتيجــة للدراســات والمــشاورات بــين الا

  :لآتي
   M1عرض النقد بالمعنى الضيق -1

حدد الأسلوب التقليدي الذي ساد قبل الثمانينيات من القرن الماضي عرض النقد على أساس 
وينظــر لعــرض النقــد بأنــه مجمــوع وســائل ، نقــود كونهــا أداة للمبادلــة مقابــل الــسلع والخــدماتوظيفــة ال

أن عرض النقـد بـالمعنى الـضيق   Mayerويرى ماير . الدفع المتداولة في البلد خلال مدة زمنية معينة
 يــضم العملــة فــي التــداول خــارج الجهــاز المــصرفي ولــدى الجمهــور والودائــع الجاريــة للقطــاع الخــاص

علــى حــين الودائــع الزمنيــة ، ًوشــيكات المــسافرين التــي تعــد نقــودا، القابلــة للــسحب عليهــا بالــشيكات
وبهذا المعنى فأن عرض النقد بالمعنى الضيق يشمل العملة الصادرة مـن ، وودائع التوفير ليست كذلك

ــة ومــساعدة وهــي النقــود   البنــك المركــزي علــى شــكل أوراق نقدي
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 .الودائـع الجاريـة: DD، العملـة فـي التـداول: C،  عرض النقد بـالمعنى الـضيق : M1إذ أن 
وٕانمـــا وســـيلة لتحويـــل الوديعـــة الجاريـــة مـــن شـــخص لآخـــر ، والـــشيك نفـــسه لـــيس الوديعـــة الجاريـــة

Depositors وبهذا فـأن الودائـع الجاريـة تتـسم بـسيولة كبيـرة كـالنقود القانونيـةLegal Money  أو هـي
امـة مـن  أن ما يحتفظ به البنك المركزي والبنوك التجارية والخزينة العGuptaويرى ، عملة بحد ذاتها

وما تودعه البنوك التجارية من ودائع لدى البنك المركـزي لا يـدخل ضـمن مفهـوم ، عملة داخل خزائنها
ًعــرض النقــد لأنــه يعــد جــزءا مــن الاحتياطيــات النقديــة التــي تعتمــد عليهــا البنــوك التجاريــة لمواجهــة 

عنى الـضيق هـو  أن مفهوم عـرض النقـد بـالمS.Sethiويعتقد .  )50(السحوبات والطلب على القروض
ي المناسب لتحديد عرض النقد كونه يشمل العملـة فـي التـداول والودائـع تحـت الطلـب التـي تـستعمل فـ

مملوكـة مـن قبـل الجمهـور فهـي ليـست جـزء مـن عـرض 
وا، النقد

 بالاهتمـام منـذ 
ًمـضافا إليهـا الودائـع الزمنيـة  ويتناول في تحديده لعرض النقـد إجمـالي وسـائل الـدفع ، السبعينيات

الآجلة(

ى ودائـع 
ق الاستثمار في أسواق المال والتي تـتم أدارتهـا مـن قبـل 

سماسرة

 والمطلوبــات غيــر النقديــة للمؤســسات 
ًك المركـزي والبنـوك التجاريـة زائـدا مطلوبـات المؤسـسات 

المالية 

 فــي تحلــيلهم للتحركــات النقديــة M5 و M4لون 

أما الودائـع لأجـل والتـوفير ال، الأنفاق الفوري
   .)51(أو ودائع جارية لسبب في ذلك لأنها ليست مقبولة للدفع إلا بعد تحويلها إلى عملة 

  )M2( عرض النقد بالمعنى الواسع -2
وبـدأ يحظـى" الـسيولة المحليـة أو الداخليـة"ًيعرف هذا المفهوم عادة بمـصطلح 

M1
  :وحسب المعادلة التالية.  )52(لخاصة لدى البنوك التجارية وودائع الادخار ا) 

SdTdDDCM 2  
  .  ودائع التوفير : Sd، الودائع لأجل  : Td ،عرض النقد بالمعنى الواسع  : M2إذ أن 

وكمـا يقـول ، فهذه الودائع قريبة للنقود بسبب أمكانيـة تحويلهـا إلـى نقـود سـائلة بـسرعة وبأقـل خـسارة
علـ M2والتـي تـشتمل فـي  Near Money تعـرف أحيانـا بأشـباه النقـود M2سون  فـأن سامويل

حسابات المدخرات في البنوك وحساب صنادي
  .  )53(ً الاستثمار وودائع حساب السوق النقدية التي يديرها البنك التجاري وهلم جرا 

  )M3(ض النقد بالمعنى الأوسع عر-2
ًمـضافا إليهـا الادخـارات  M2ينصرف هذا المفهوم لعرض النقـد علـى أسـاس الـسيولة المحليـة 

 Deposits atأي لـدى مؤسـسات الادخـار كبنـوك الادخـار المـشتركة ، المودعة خارج البنـوك التجاريـة
Mutual Saving Bank وجمعيـات الإقـراض والادخـارSaving & Loans Associations   وصـناديق

وهــذا معنــاه أن عــرض النقــد يــضم المطلوبــات النقديــة، الادخــار
المالية الوسيطة النقديـة التـي تتـألف مـن البنـ

  . )54(الوسيطة غير النقدية كمؤسسات الادخار الأخرى
   )M5(و ) M4(عرض النقد بالمعنى -4

ــذين يــشكون فــي حكمــة اســتبعاد  ّلقــد تــم تــصميم هــذان المفهومــان لعــرض النقــد لإرضــاء الل
ً زائـدا شـهادات M2 علـى M4حيث يـشمل مفهـوم ، شهادات الإيداع الكبيرة من تعريف الرصيد النقدي

لـشراء التـي تزيـد مـدة اسـتحقاقها ليلـة واتفاقيات أعادة ا، CDsالإيداع الكبيرة والتي يرمز لها بالرمز  
ــشمل  ــوك التجاريــة ومؤســسات الادخــار، وت ــي تــصدرها البن ــدا شــهادات M3 علــى M5واحــدة والت ً زائ

وهنــاك قليــل مــن الاقتــصاديين الــذين يــستعم، الإيــداع

ارية
الإد

دية و
قتصا

م الا
لعلو

غري ل
ال



}{  211       .........  2009-1970على عرض النقد خلال المدة  السياسة المالية في العراق ودورها في التأثير
ًوعمومـا .  الولايـات المتحـدة الأمريكيـةو الشكلان الأخيران من عرض النقد معمـول بهمـا فـي.)55(

يمكن تصوير مكونات 
  

ية لأنواع عرض) 13(جدول ال ا
  M1عرض النقد بالمعنى الضيق . 1

هذان
  :عرض النقد بالجدول التالي

لمكونات الأساس   النقد

  النقود المساعدة  الودائع الجارية للقطاع الخاص  النقود الورقية
  لدى البنوك التجارية

الض النقد ب  M2معنى الواسع عر. 2
  النقود الورقية

  
الودائع

التجارية

  ودائع الادخار أو+ الودائع الزمنية 
  

 الجارية للقطاع الخاص لدى البنوك 
ية التوفير لدى البنوك التجار  النقود المساعدة+ 

وسع عر. 3 بالمعنى الأ  M3ض النقد 
  النقود الورقية

+  
  النقود المساعدة

ال 
ص للق

لدى البنو
+  

  الإدخارات المودعة خارج
  البنوك التجارية

ودائع الجارية
طاع الخا

منية

  ودائع الادخارك 
  التجارية

  الودائع الز

معنى  M4رض النقد بال ع. 4
  النقود الورقية

+  
  النقود المساعدة

    
الخاص لدى ا

+  
 C شه

+  
  اتفاقيات إعادة الشراء

الودائع الجارية 
للقطاع   

  الودائع الزمنية

  ودائع الادخارلبنوك 
  التجارية

Dsكبيرة ادات الإيداع ال

معنى  M5عرض النقد بال . 5
ال    قية

ص  للق
ى البنوك 
  التجارية

  ودائع الادخار
  

ودائع الجارية
طاع الخا

  النقود الور
+  

لد  النقود المساعدة

  الودائع الزمنية
+  

الأدخارات 
  المودعة

خارج البنوك    
  التجارية

  شهادات الإيداع

المصدر 

وعمومــا فــان  مكونــات. لنقــدُالأخيــرة التــي يثــار الخــلاف حــول كيفيــة معالجتهــا عنــد احتــساب عــرض ا
عرض النقد تعكس درجة تطور الجهاز المصرفي والعادات المصرفية لمختلف الدول، وان زيادة عرض 

  .ن عمل الباحثان  م-:
  

سبق فأنه يمكن القول بان عرض النقـد هـو كميـة النقـود المتداولـة فـي مجتمـع  من خلال ما 
ُويقـصد بـالنقود المتداولـة هنـا هـي كافـة أشـكال النقـود التـي بحـوزة . )56 (خـلال فــترة زمنيـة معينـة، ما

جتمــاعي وتطــور العــادات الأفــراد او المؤســسات والتــي تختلــف أشــكالها حــسب التطــور الاقتــصادي والا
ومــن هنــا ظهــر الاخــتلاف فــي مــدى شــمول عــرض النقــد وبالتــالي ظهــور . المــصرفية فــي المجتمعــات

ِوهـذه ، ونقـود الودائـع، ويشمل عرض النقد نوعين من النقـود همـا النقـود القانونيـة. مفاهيم متعددة له
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وفيمــا يتعلــق . ُوتخفيــضه قــد يحــد مــن التيــارات التــضخمية، ُالنقــد قــد يخــرج الاقتــصاد مــن حالــة الركــود
  :    دد الزمنية التاليةبالاقتصاد العراقي فانه يمكن تناول عرض النقد من خلال الم

  عرض النقد خلال عقد السبعينيات-1
شــهد عــرض النقــد بــالمعنى الــضيق فــي العــراق خــلال عقــد الــسبعينيات تطــورات كبيــرة إذ أخــذ 

مليــون ) 173.2(بحــدود  1970فكــان احتفــاظ الجمهــور مــن العملــة فــي نهايــة عــام ، ًاتجاهــا تــصاعديا
أي أن مجموع عرض النقد ، ع الجارية لدى المصارف التجاريةمليون دينار من الودائ) 44.5(و، دينار
إلا انـه ) 1973,1972,1971(مليون دينار، فـازداد عـرض النقـد خـلال الأعـوام اللاحقـة ) 217.7(كان 

وهـذه الزيـادة فـي ، %)43(ازداد بشكل كبير إذ بلغ معدل النمو السنوي لعرض النقـد ) 1974(في عام 
ممـا دفـع الحكومـة العراقيـة ، تأميم النفط وزيادة إنتاجه وعوائده وأسـعارهعرض النقد جاءت بعد عملية 

 1979وفـي نهايـة عـام . آنذاك إلى زيـادة المعـروض النقـدي لـسد نفقاتهـا علـى خطـط التنميـة القوميـة
مليـون دينـار بـشكل عملـة فـي ) 1238.1( مليون دينـار منهـا )1575.8(أزداد المعروض النقدي ليبلغ 

أي إن العملـة المتداولـة خـلال العقـد المـذكور ، مليـون دينـار بـشكل ودائـع جاريـة) 337.7(التداول  و 
  .     من مجموع العرض النقدي%) 78(شكلت معدل بحدود 

ًنجد أن عرض النقد تغير بصورة تدريجية ابتـداء مـن العقـد ) 14(ومن خلال ملاحظة الجدول 
والـسبب الرئيـسي يعـود إلـى ، مع السنوات الأولـىًبشكل سريع خلال السنوات اللاحقة مقارنة ، المذكور

ارتفاع الموجودات الأجنبية التي يوفرها القطاع النفطي كمـا أسـلفنا، لاسـيما وان الاقتـصاد العراقـي هـو 
ِاقتصاد تصديري يحصل على جزء مهم من دخله النقدي من معـاملات خارجيـة ليـست لـه سـلطة كبيـرة 

كل كبير مقدار الإنفاق القومي ودرجة سيولة المصارف والطلب عليها، وهذا الدخل هو الذي يقرر وبش
ولذلك فان أمكانية البنك المركزي العراقي في تحديـد عـرض النقـد كانـت محـدودة ، على النقود وعرضها

  . كون أن إصدار العملة كان استجابة لمتطلبات الإنفاق الحكومي المتزايد
ٌوان التعامـل بالـشيكات محـدود إذ ،  عـرض النقـدإن العملة المتداولة تشكل النـسبة الأكبـر مـن

، ًأن الجزء الأكبر من المعاملات تدفع نقدا مما يدل علـى عـدم انتـشار العـادات المـصرفية بـشكل واسـع
وان هــذا الاســتعمال المحــدود للودائــع . وهــذا أدى إلــى انخفــاض نــصيب الفــرد مــن الودائــع المــصرفية

  . المصرفي للتغير في الطلب الكلي على النقدالمصرفية يقلل من مدى استجابة الجهاز 
وهكــذا يتبــين أن عــرض النقــد فــي عقــد الــسبعينيات كــان يتحــدد بعوامــل مختلفــة منهــا تخلــف 
العادات المالية المصرفية ومركـز الحكومـة النقـدي واتـساع اسـتعمال النقـود فـي التـداول خـارج الجهـاز 

  .          ئص تتصف بها الكثير من البلدان الناميةٕوهذه لا تخص العراق وحده وانما هي خصا .المصرفي 
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  )1979-1970(عرض النقد بالمعنى الضيق ومكوناته في العراق للمدة من ) 14(جدول ال

  العملة في  السنوات
  التداول

  الودائع الأهلية
  DDالجارية 

  عرض النقد
MS 

  معدل النمو السنوي لعرض
  النقد

  نسبة العملة
  إلى عرض
  النقد

  لودائعنسبة ا
  إلى عرض
  النقد

1970  173.2  44.5  217.7  6  79.56  20.44  
1971  179.6  47.5  227.1  4  79.08  20.91  
1972  207.0  5.6  259.6  14  79.74  20.26  
1973  252.5  70.1  322.6  24  78.27  21.73  
1974  358.6  10.8  462.4  43  77.55  22.45  
1975  472.8  152.8  625.6  35  75.57  24.42  
1976  566.2  188,6  754.8  20  75.01  24.99  
1977  654.5  209.9  864.4  14  7.71  24.28  
1978  977.3  268.5  1245.8  44  78.44  21.55  
1979  123.1  337.7  1575.8  26  78.56  21.43  

  : المصدر
  .1979-1970 البنك المركزي العراقي، النشرات السنوية للأعوام -
  .استخرجها الباحث) 4،5،6: ( الأعمدة-

  عرض النقد خلال عقد الثمانينات-2
خــلال عقــد الثمانينــات دخــل العــراق حــرب طويلــة اســتمرت ثمــان ســنوات صــاحبتها انعكاســات 

فخــلال هــذا العقــد نلاحــظ أن ، ســلبية علــى مجمــل القطاعــات الاقتــصادية ومــن بينهــا القطــاع المــصرفي
ًالعادات المصرفية لم تشهد تطورا ملحوظـا وان العملـة فـي التـداول ت حتـل النـسبة العظمـى مـن إجمـالي ً

إن نسبة الودائع الجارية إلـى عـرض النقـد تراوحـت بـين ) 15(ويلاحظ من خلال الجدول . عرض النقد
علـــى حـــين .  وهـــي تعـــد نـــسبة منخفـــضة تـــدلل علـــى تخلـــف العـــادات المـــصرفية%)19.54 -% 14.6(

،  فـي المائـة85.7إلـى  1987المتداول من العملة إلى عرض النقد شـكل نـسبة كبيـرة وصـلت فـي عـام 
وكذلك نلاحـظ . وهذا بدوره يحد من قدرة البنوك على منح الائتمان بسبب انخفاض احتياطياتها النقدية

النسبة المرتفعة لمعدل النمو السنوي لعـرض النقـد فـي بدايـة هـذه المـدة الفرعيـة وتحديـدا خـلال المـدة 
  %).37( إذ بلغت )1980-1982(

بتــه مــن تمويــل الإنفــاق العــسكري جعــل الجهــات المختــصة تتخــذ إن اســتمرار الحــرب ومــا تطل
سلسلة إجراءات لتنفيذ سياسات مالية ونقدية تقييدية وتدني الإنفاق الحكومي غير العسكري وذلك منذ 

 %)0.5-( ومـن ثـم إلـى %)11 (حيث انخفـض المعـدل الـسنوي لعـرض النقـد إلـى، 1982منتصف عام 
  .ي على التوال)1984، 1983(للسنوات 
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 )1989-1980(عرض النقد بالمعنى الضيق ومكوناته في العراق للمدة من ) 15(جدول ال  

  : المصدر
         2003 البنك المركزي العراقي، المديرية العامة للإحصاء والأبحاث، عدد خاص، -
  .استخرجها الباحثان) 4،5،6: ( الأعمدة-

  
قـــات الحـــرب تزايـــد الإنفـــاق العـــسكري واســـتنزاف الحكومـــة لاحتياطياتهـــا الأجنبيـــة وبتزايـــد نف

ــرادات القطــاع النفطــي، المتراكمــة فــضلا عــن انخفــاض مــساهمة المــصادر ، وكــذلك الانخفــاض فــي إي
، إلى جانب افتقار العراق للأسواق المالية المتطورة وعدم وجود )الضرائب والرسوم(الأيرادية الاعتيادية 

ت تمويل خاصة بسبب سيطرة الدولة على الجهاز المصرفي مما يعني عدم الإفادة مـن المـوارد مؤسسا
لـذلك وجـدت الدولـة نفـسها مـضطرة إلـى الاقتـراض .  المالية التي قد تأتي من هذه المؤسـسات الماليـة

مــن البنــك المركــزي واتبعــت سياســة  تمويــل العجــز عــن طريــق الإصــدار النقــدي  وان كــان بــشكل غيــر 
إلا انه عمـل علـى تـصاعد معـدلات نمـو عـرض النقـد للأعـوام ، حسوس كثيرا في هذه المدة المبحوثةم

  .اللاحقة
  

  2002 -1990عرض النقد خلال المدة -3
ًفـي بدايــة عقــد التـسعينيات مــن القــرن الماضـي شــنت الولايــات المتحـدة الأمريكيــة حربــا علــى 

قبها فـرض العقوبـات الاقتـصادية التـي عزلـت العـراق أع، العراق دمرت أغلب البنى التحتية والاقتصادية
بعـد توقـف تـصدير الـنفط الـذي ، بصورة شبه تامة عن العالم الخارجي اذ توقف تقريبا التبادل التجـاري

ِيعد المورد الأساس للحصول على العملة الأجنبية اللازمة لتغطية استيرادا ته وحاجاته الأخرى بعـد أن 
لـذلك . )57(1989ِمـن احتياجاتـه الاسـتهلاكية عـام %) 71(سـتيراد فـي تلبيـة كان العراق يعتمـد علـى الا

  
  السنوات

  العملة في
  التداول

الودائع 
  الأھلية
  الجارية

 معدل النمو  عرض النقد
 السنوي
  دلعرض النق

 نسبة العملة
عرض إلى 

  النقد

نسبة 
  الودائع

   عرضإلى
   النقد

1980  2183.6  466.6  2650.2  68  82.4  17.6  

1981  2933.1  712.4  3645.5  38  80.5  19.54  

1982  419.1  789.6  4980.7  37  84.1  15.9  

1983  469.2  837.2  5527.4  11  84.9  15.15  

1984  4606.9  893.0  5499.9   0.5  83.8  16.24  

1985  4744.2  1032.8  5777.0  5.0  82.1  17.88  

1986  5645.1  1019.5  673.7  17  83.8  15.1  

1987  7105.8  1210.9  8293.0  23  85.7  14.6  

1988  8314.1  1533.9  9848.0  19  84.4  15.58  

1989  9760.2  2108   11868.2  21  82.2  17.8  
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لجأت الدولة إلى الإصدار النقدي وتمويل الموازنة بالعجز فتزايد عرض النقد بشكل كبيـر ممـا أدى إلـى 

  .)58(تخفيض قيمة العملة المحلية وارتفاع المستوى العام للأسعار بشكل لم يسبق له مثيل 
 الدين العام في العراق خضعت لفلسفة مبسطة تمثلت بسياسة النقد الـرخيص إن سياسة إدارة

والتي تعني الخفض المباشـر لكلفـة خدمـة الـدين العـام مـن خـلال خفـض سـعر الفائـدة علـى الاقتـراض 
الانفاقي إذ أصـبحت صـفة الإلـزام هـي الـصفة الـسائدة فـي معظـم جوانـب الإنفـاق الحكـومي مـن خـلال 

الات الخزينة بالجهاز المصرفي الحكومي بسبب سعة حجـم الاقتـراض المطلـوب حصر وتقييد تداول حو
وهذا الارتفاع المتزايـد للعملـة المـصدرة أدى إلـى عجـز . )59(لتمويل العجز الذي تصعب تغطيته طوعيا 

ّوالتــي نــصت ، 1976لــسنة ) 64(البنــك المركــزي العراقــي عــن تطبيــق المــادة الأربعــين مــن القــانون رقــم 
كغطـاء للعملـة ) عملات أجنبيـة،سندات، فضة، ذهب(تفظ البنك المركزي العراقي بموجودات على أن يح

إن توســـع الإنفـــاق . )60( مـــن العملـــة فـــي التـــداول)%50(وان لا يقـــل مجمـــوع هـــذه الموجـــودات عـــن 
الحكومي وبشكل مستمر من جهـة وقلـة المـوارد الرئيـسية للدولـة مـن جهـة أخـرى أدى إلـى أن يـستمر 

ــديون الداخليــة علــى الحكومــة ، زي العراقــي بعمليــة التمويــل الــلازمالبنــك المركــ وهــذا أدى إلــى تزايــد ال
 )3.5(فوصــل هــذا الــدين إلــى حــدود ، العراقيــة خــلال عقــد التــسعينيات ومــا قبلهــا مــن القــرن الماضــي 

  .)61(ة تريليون دينار موزعة بين البنك المركزي العراقي والبنوك التجارية العراقي
ـــد ) 16( الجـــدول ومـــن ملاحظـــة ـــر خـــلال عق ـــشكل كبي ـــامى ب ـــد تن ـــد ق ـــين إن عـــرض النق يتب
مليـون دينـار وذلـك فـي ) 705064(إلـى  1990مليون دينار عام ) 15359.3(التسعينيات إذ ارتفع من 

وهـو يعــد معــدل مرتفـع بــسبب التوســع فــي %) 195(إذ بلــغ معــدل النمـو خــلال تلــك المــدة ، 1995عـام 
ت النفقـــات المتزايـــدة فـــي تكـــاليف الأعمـــار وســـد الحاجـــات الأساســـية الإصـــدار النقـــدي لـــسد متطلبـــا

ِإن حجم الكتلة النقدية قد اتسع وان المواطن العراقي يحتفظ بنسبة كبيـرة مـن أموالـه خـارج . للمواطنين
وهذا يحـد مـن دور الـسياسة النقديـة فـي التـأثير ، المصارف بسبب ضعف الثقة بالتعامل مع المصارف

ِاذ ان سـعر الفائـدة لـم يـؤد ،لة المحلية وعدم مجـاراة سـعر الفائـدة لمعـدلات التـضخم في إجمالي السيو
ًدوراً◌ فاعلاً◌ فـي اسـتقطاب الأدخـارات المحليـة للتخفيـف مـن حـدة الـسيولة النقديـة وهـذا مـا أدى إلـى  ً

وي فـأن معـدل التغيـر الـسن 1996أما في عام . اتساع حجم المشاكل التي يعاني منها الاقتصاد العراقي
وكـذلك ، وذلـك بـسبب تطبيـق مـذكرة التفـاهم. 1995ً مقارنـة بعـام %)36(لعرض النقد قـد انخفـض إلـى 

ّإجــراء إصــلاحات ماليــة ومــصرفية أهمهــا ضــغط  الإنفــاق الحكــومي بــشكل كبيــر بهــدف تقلــيص حــدة 
ًوعلــى أن لا يتجــاوز الــصرف حــدودا معينــة فــي ، التــضخم وكــذلك التوقــف عــن إصــدار إذونــات الخزينــة

(بيل الحد من المعروض النقدي س
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  )2002 – 1990(عرض النقد بالمعنى الضيق ومكوناته في العراق للمدة من ) 16(جدول ال
  

  
  السنوات

العملة في 
  التداول

  الودائع الأهلية
  الجارية

  عرض النقد
معدل النمو 
  السنوي

  نسبة العملة
  لعرض النقد

نسبة الودائع 
  إلى

  عرض النقد
1990  13412.1  1947,2  15359,3  29  87.32  12.677  
1991  21873  2797  24670  61  88.7  11.337  
1992  36021  7888  43909  78  82.0  17.964  
1993  67134  19296  86430  97  77.7  22.325  
1994  199436  39465  238901  176  83.5  16.519  
1995  584398  120666  705064  195  82.9  17.114  
1996  881616  78887  960503  36  91.8  8.213  
1997  929828  108269  1038097  8  89.6  10.429  
1998  1192530  159346  1351876  30  88.2  11.787  
1999  1275220  208616  1483836  10  85.9  14.059  
2000  1474321  253685  1728006  16  85.3  14.680  
2001  1782691  37698  2159089  25  82,6  17.460  
2002  2563693  449908  3013601  40  85.1  14.929  

   

  2003 عرض النقد بعد عام -4

تغيـرات مهمـة فـي المجـال النقـدي منهـا إصـدار قـانون جديـد ) 2009-2003(شهدت المدة 
ِللبنك المركزي العراقي يستهدف الحفاظ على استقلاليته وقيامه بالـدور المطلـوب للأنتقـال الـى اقتـصاد  ِ

واتخــاذ ، ُوكــذلك إصــدار عملــة وطنيــة موحــدة جديــدة، كــوميأكثــر حريــة واقــل تــدخلا مــن الجانــب الح
وتخفـيض ، الخطوات اللازمة لتعزيز الاحتياطي من النقد الأجنبي لاسـيما بعـد مـؤتمر بـاريس للمـانحين

وهـذا ، والبـاقي ديـون دون أن تتحمـل أي فائـدة%) 80(ِديون العراق بعد حـصوله علـى إعفـاء بحـدود 
وهـذا الاحتيـاطي سـاعد البنـك المركـزي ،  الأجنبي لدى البنـك المركـزييعد عامل دعم للاحتياطي النقدي

ُفـي اتخـاذ بعـض الإجـراءات التـي سـاهمت فـي دعـم سـعر صـرف الـدينار العراقـي إزاء العمـلات الدوليــة 
وقد  انتهج البنك المركزي العراقي سياسة نقدية انكماشية لمواجهة التضخم اقترنت . ًوخصوصا الدولار
ِوهـذه الـسياسة التـي ، كود اقتصادي وتدني مستويات الاستثمار وتزايد معـدلات البطالـةهذه السياسة بر

انتهجها البنك المركزي تسعى الى جعل معدلات نمو عرض النقد تتناغم مع قـدرات الاقتـصاد الإنتاجيـة 
  .بحيث تتوازن التدفقات الحقيقية من السلع والخدمات مع التدفقات النقدية

     
فمـن خلالـه )  2009-2003(عرض النقد بالمعنى الضيق خلال المـدة ) 17(يبين الجدول 

 ليبلـــــغ 2003مليـــــون دينـــــار وذلـــــك عـــــام ) 5773601(نلاحـــــظ أن عـــــرض النقـــــد قـــــد ازداد مـــــن 
أمــا  %). 40.5(أي أن معــدل التغيــر وصــل إلــى نــسبة ، 2007مليــون دينــار عــام ) 21721167( ارية
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، مليـار دينـار) 37300(إلـى  2009د فـي نهايـة عـام فأنـه قـد ازدا 2007بالنسبة لعرض النقد بعد عام 

وكــان نــصيب ، %)32.3(أي بنــسبة زيــادة قــدرها ، 2008مليــار دينــار فــي نهايــة عــام ) 28190(مقابــل 
علـى حـين سـاهمت الودائـع الجاريـة بنـسبة ، %)36(صافي العملة في التداول من هذه الزيـادة بحـدود 

إلــى  2008عــام  %) 34.4(اريــة إلــى عــرض النقــد مــن ممــا يعنــي ارتفــاع نــسبة الودائــع الج، %)64(
بعـد أن ، %)58.4(قابلها انخفاض العملة فـي التـداول إلـى عـرض النقـد بنـسبة ، 2009 عام %)41.6(

  .)63(2008 عام %)65.6(كانت 
  

   )2009-2003(عرض النقد بالمعنى الضيق في العراق خلال المدة  ) 17(جدول ال

  
  السنوات

  دعرض النق
معدل 

  غيرالت
  السنوي

  صافي العملة
  في التداول

الودائع الجارية   
  الأهلية

نسبة العملة 
إلى عرض 

  النقد

  نسبة الودائع
إلى عرض 

  النقد
2003  5773601  91.6  4629794  1143807  80.2  20.0  
2004  10148626  75.7  7162945  2985681  71.6  29.4  
2005  11399125  12.3  9112837  2286288  80.0  20.0  
2006  15460060  35.6  10968099  4491961  80  29.0  
2007  21721167  40.5  14231700  7489467  66.0  34.5  
2008  28189934  29.8  18492502  9697432  66  34.4  
2009  3730030  32.3  21775679  15524351  58  41.6    

  : المصدر
-2003(التقريـر الاقتـصادي الـسنوي للـسنوات ، المديرية العامـة للإحـصاء والأبحـاث،  البنك المركزي العراقي-

2007.(  
  .83ص، 2009، التقرير الاقتصادي السنوي، المديرية العامة للإحصاء والأبحاث،  البنك المركزي العراقي-
  .ان من عمل الباحث)6، 5، 2( الأعمدة -
  

   السياسة المالية على عرض النقدلأثرالتحليل القياسي :خامسا
رة تحليــل ومناقــشة نتــائج النمــاذج المقــدرة إذ تــم عمــل أربعــة أشــكال مــن ســيتم فــي هــذا الفقــ

النمـــاذج تمـــت المفاضـــلة بينهـــا علـــى ضـــوء مطابقتهـــا مـــع منطـــوق النظريـــة الاقتـــصادية واجتيازهـــا 
وقــد تــم الاعتمــاد فــي تقــدير هــذه النمــاذج علــى البرنــامج الإحــصائي . للاختبــارات الإحــصائية والقياســية

  .Minitabالجاهز 
ما يتعلق بمتغيرات النموذج القياسي المستخدم في هذا البحث فهي المتغيـرات المـستقلة والمتغيـرات وفي

  :التابعة وكالاتي
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   المتغيرات المستقلة
ــتم إدخالهــا فــي النمــاذج       وقــد اشــتملت علــى مجموعــة مــن متغيــرات الــسياسة الماليــة التــي ي

  :وهي كالآتي، القياسية
  النفقات الحكومية . 1

أهمية كبيرة، إذ أصـبحت أهـم الـسبل لحـل ) الإنفاق الحكومي(ل من أدوات السياسة المالية لك
ــود وغيرهــا فــي معظــم البلــدان  ــة والرك ــضخم والبطال ــصادية، كالت ــد مــن المــشاكل الاقت أو معالجــة العدي

الحكـومي ولاسيما البلدان النامية التي تعاني من هذه المشاكل بصورة كبيرة ولهذا فإن لمتغيـر الإنفـاق 
وقـد تـم إدخالهـا كمتغيـر مـستقل بـشكلها ). العـراق(أهمية لا بد مـن دراسـتها فـي دولـة العينـة المختـارة 

 وبملايين الدنانير وهذا المتغير حسب منطـوق النظريـة الاقتـصادية لـه آثـار مهمـة فـي Expالإجمالي 
  .وكما سنوضح في المتغيرات التابعة. التأثير على المتغيرات النقدية

   الإيرادات الحكومية. 2

 وبملايين الدنانير وحسب منطوق النظرية REVتم الاعتماد على إجمالي الإيرادات الحكومية 
الاقتــصادية فــان لــه تــأثيرات مختلفــة علــى المتغيــرات النقديــة مــن حيــث قــوة العلاقــة واتجاههــا، وكمــا 

  . سنوضح لاحقا
  

  الدين العام . 3
إلـى  1990، ومـن 1976إلى عام  1970ده  للسنوات من الدين العام كمتغير مستقل تم اعتما

وحسب منطوق .وذلك لعدم توفر البيانات المتعلقة بالدين العام الحكومي للسنوات المتبقية. 2009عام 
إلا ان نقص بياناته تعذر الاعتماد عليه . النظرية الاقتصادية فان له تأثير مهم على المتغيرات النقدية

  .هذه الدراسةفي التحليل القياسي ل

  الموازنة العامة. 4
 مـن حيـث العجـز أو الفـائض وحـسب منطـوق النظريـة R-Eإن الشكل العام للموازنـة العامـة 

وهــذا الفــائض أو العجــز يكــون نتيجــة الاقتــصادية لــه تــأثير واضــح علــى المتغيــرات النقديــة المختلفــة، 
  .الفارق مابين الإيرادات والنفقات العامة

   المتغيرات التابعة
وتـم  ، Ms    تضمن النموذج القياسي متغير وحيد تمثل بمتغير عرض النقد الـذي عبـر عنـه بـالرمز 

  .2009إلى عام  1970اعتمادها للسنوات من 
  

  :وبعد تحليل ادخال البيانات ظهرت لدينا النتائج التالية
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بــين النمــاذج تــم اختيــار النمــوذج الخطــي الآتــي مــن :  اثــر الإنفــاق الحكــومي علــى عــرض النقــد-1

  : المقدرة
Ms = 195819 + 0.465 EXP 
                            12.35 
 R-Sq = 80.1             F=152           D.W=1.83 

ومن خلال النموذج نلاحظ  العلاقة الايجابية بين الإنفاق الحكومي وعرض النقد وهـي علاقـة 
  .تنطبق مع منطوق النظرية الاقتصادية

 0.05 فان القيمة المحتسبة الجدوليـة لهـا عنـد مـستوى معنويـة tفيما يتعلق باختبار : حصائيا   أما إ
وهـي اكبـر مـن الجدوليـة ) 12.35( علـى حـين المقـدرة كانـت )3.55(هـي  38في المائة ودرجات حرية 

هـي تعنـي ف) 80.1(أما فيما يتعلق بقيمة معامل التحديد البالغة . مما يدل على معنوية المعلمة المقدرة
 في المائة عن التغير الحاصل في عرض النقد، والبـاقي 80.1إن الإنفاق الحكومي يكون مسؤول عن 

 في المائة يعود إلى عوامل أخرى لـم يتـضمنها النمـوذج أو يمكـن إدراجهـا ضـمن المتغيـر 19.9والبالغ 
 عند 6.63لية والبالغة وعند مقارنتها مع القيمة الجدو) 152( المحتسبة *Fوقد بلغت قيمة . العشوائي

 في المائة نلاحظ إن المحتسبة اكبر من الجدولية مما يـدل معنويـة النمـوذج المقـدر 1مستوى معنوية 
  .وعلى جوهرية معامل التحديد

ــار داربــن واتــسن  ــد بلغــت قيمــة اختب  وهــي أعلــى مــن كــلا الحــدين الأدنــى 1.83وقياســيا فق
 فـي المائـة ممـا 1 عنـد مـستوى (dl=1.25  ,  du=1.34)والأعلى لقيم الاختبـار الجدوليـة البالغـة 

  .   يدل على خلو النموذج المقدر من مشكلة الارتباط الذاتي
  
  :تم اختيار النموذج الخطي الآتي من بين النماذج المقدرة: اثر الإيرادات العامة على عرض النقد - 2
  

Ms = 357489 + 0.357 REV 
                        10.87 
R-Sq = 75.7        F=118        D.W=1.44 
 

مــن خــلال النمــوذج المقــدر نلاحــظ الإشــارة الموجبــة للمعلمــة المقــدرة ممــا يــدل علــى الأثــر 
 وهذا الأثر الايجابي 2009-1970الايجابي للإيرادات العامة على عرض النقد خلال المدة المبحوثة 
ادات العامــة هــو الــواردات الناجمــة عــن يمكــن تفــسيره اقتــصاديا مــن خــلال إن المــصدر الأساســي للإيــر

تصدير النفط الخام وهذه الواردات كلما تزداد يؤدي ذلك إلى زيادة الإنفاق العـام وبالتـالي زيـادة عـرض 
  .النقد

هــي ) 10.87( والبالغــة tوفيمــا يتعلــق بالاختبــارات الإحــصائية فــان القيمــة المحتــسبة لاختبــار 
 ممـا يـدل )3.55(والبالغة  38 في المائة ودرجات حرية 0.05  الجدولية عند مستوى معنويةtاكبر من 
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فــي المائــة ممــا يعنــي ان  75.7 هــي r2وقــد كانــت قيمــة معامــل التحديــد . علــى معنويــة المعلمــة القــدرة
المتغير المستقل والمتمثل بالإيرادات العامة يفسر هذه النسبة من التغيرات الحاصلة في المتغير التابع 

في المائة يعود إلى متغيرات أخرى لـم يتـضمنها النمـوذج ) 24.3(نقد والباقي والبالغ والمتمثل بعرض ال
) 118( المحتــسبة *F فــان قيمــة Fوفيمــا يتعلــق باختبــار . أو يمكــن إدراجهــا ضــمن المتغيــر العــشوائي

 فـــي المائـــة نلاحـــظ إن 1 عنـــد مـــستوى معنويـــة 6.63وعنـــد مقارنتهـــا مـــع القيمـــة الجدوليـــة والبالغـــة 
  .بة اكبر من الجدولية مما يدل معنوية النموذج المقدر وعلى جوهرية معامل التحديدالمحتس

وهــي أعلــى مــن كــلا الحــدين الأدنــى ) 1.44(وقياســيا فــان قيمــة اختبــار داربــن واتــسن كانــت 
 في المائـة ممـا يعنـي 1 عند مستوى (dl=1.25,  du=1.34)والأعلى لقيم الاختبار الجدولية البالغة 

  .  شكلة الارتباط الذاتي في النموذج المقدرعدم وجود م
  :تم اختيار النموذج الخطي الآتي من بين النماذج المقدرة: اثر الموازنة العامة على عرض النقد-3

Ms = 1519525 + 1.12 R-E 
                                5.54 
  R-Sq = 44.7          F=30.73       D.W=0.94 

  

 وهـي تعنـي أن 0.94 المقدر نلاحظ أن قيمة داربن واتسن المحتـسبة هـي من خلال النموذج
  .النموذج يحتوي على مشكلة الارتباط الذاتي الموجب لذا لا يعتمد عليه في التحليل الاقتصادي

  
لغرض معالجة المشكلة نقوم بتصحيح البيانات للصيغة النـصف لوغاريتميـة باسـتعمال الـرول 

eوكالاتي :  
  

e= 1 - ½ D.W 
  

  :نقوم الآن بتصحيح البيانات من خلال الصيغة التالية
Y*= Yt – eYt-1  
X*= Xt – eXt-1 

  :ولغرض عدم فقد المشاهدة الأولى نستعين بالصيغة التالية
Y*1=Y1 e2 - 1   
X*1=X1 e2 - 1  

  

مـشكلة  بقي النمـوذج يعـاني مـنوبعد إجراء الخطوات السابقة لم يتم التخلص من المشكلة إذ 
  .الارتباط الذاتي الموجب
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  النتائج والتوصيات: سادسا

على ضوء دراستنا لموضوعة البحث وعلى أساس النماذج القياسية المقدرة، يمكن لنا إعطـاء 
  : التالية والتوصياتالاستنتاجات

  الاستنتاجات*
ــر  - 1 ــى متغي ــأثيرات مختلفــة عل ــة ت ــسياسة المالي عــرض النقــد وكمــا عكــسته مختلــف لعبــت أدوات ال

 .النماذج القياسية المقدرة
أثبتت النماذج القياسية المقدرة إن كل من الإنفاق الحكومي والإيرادات العامة تلعب دورا مهما في  - 2

ــة التــي بينهمــا وكمــا عكــستها معلمــات  ــد مــن خــلال العلاقــة الايجابي ــر عــرض النق ــى متغي ــأثير عل الت
ن كـان تـأثير الموازنـة الحكوميـة مـن حيـث الفـائض أو العجـز بـشكل اقـل المتغيرات المستقلة، على حي

 .وبالاتجاه نفسه
تلعب السياسة المالية في العراق دور كبيرا في التأثير بمجمل الاقتـصاد العراقـي مـن خـلال قنـوات  - 3

 .متعددة لعل من ابرزها حجم الكتلة النقدية
  التوصيات*

 بعض التوصيات التي حـسب وجهـة نظـر الباحثـان يمكـن على ضوء الاستنتاجات السابقة يمكن إدراج
 وهـــذه  المختلفـــة علـــى المتغيـــرات النقديـــة،أن تحـــسن مـــن أداء الإدارة الماليـــة فـــي العـــراق وتأثيراتهـــا

  : التوصيات هي
العمل على تعزيز التعاون والتنسيق مابين السياستين المالية والنقدية بالـشكل الـذي يحـد مـن  - 1

  .هداف ووسائل تحقيقهما وبالتالي تقليل التعارض بينهما إلى اقل حد ممكن أوجه تعارض الرؤى والأ
علــى متخــذي القــرارات الماليــة الأخــذ بنظــر الاعتبــار الآثــار المتوقعــة لأدوات الــسياسة الماليــة  - 2

، وعـدم اتخـاذ أي  بـشكل عـام وعلـى متغيـر عـرض النقـد بـشكل خـاصعلى المتغيرات النقدية المختلفة
 . ل عن هذه الآثار التي قد تنجم عنهاقرار يكون في معز

ــة واســتثنائية  - 3 ــاءات دوري ــد(عقــد لق ــات ومــستجدات الوضــع الاقتــصادي للبل مــابين ) حــسب متطلب
ممثلــي كــل مــن  وزارة الماليــة والبنــك المركــزي والعمــل بالتوصــيات والقــرارات التــي قــد تنــتج عــن هــذه 

 فـي تحديـد الأولويـات الاقتـصادية المختلفـة اللقاءات وبدعم من وزارة التخطـيط لمـا لهـا مـن دور كبيـر
 .وتجهيزها للمهتمين بالشأن الاقتصادي بقاعدة بيانات عن الوضع الاقتصادي للبلد

يمكــن للــسياسة الماليــة وعبــر أدواتهــا المختلفــة أن تقــوم بتكملــة عمــل الــسياسة النقديــة وتحقيــق  - 4
 المختلفــة علــى الكثيــر مــن المتغيــرات أهــدافها بالــشكل الأمثــل مــن خــلال الاســتفادة مــن تــأثير أدواتهــا

 وبالتالي فانـه يمكـن الاعتمـاد فـي أوقـات كثيـرة علـى الـسياسة الماليـة  ومن بينها عرض النقد،النقدية
 . في تحقيق أهداف تعد من صميم عمل السياسة النقدية 
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ــا علــى أســاس الوضــع الاقتــصادي ال - 5 قــائم ًتعزيــز اســتقلال القــرار المــالي والنقــدي وان يكــون مبني
لتجاذبــات الــسياسية والحزبيــة للكتــل الــسياسية المختلفــة المــشاركة فــي اوالمتوقــع مــستقبلا بعيــدا عــن 

 .العملية السياسية
يوصــي الباحثــان الآخــرين بدراســة تــأثير أدوات الــسياسة الماليــة علــى المتغيــرات النقديــة الأخــرى  - 6

 . عن هذه التأثيراتأوسع صورة لإعطاء
 درالهوامش والمصا: سابعا

                                           
  .201ص، 2009، عمان، دار الصفاء للنشر والتوزيع، المالية العامة، ارق الحاجط.د) 1(
 .443ص، 1988، بغداد، الجزء الثاني، المالية العامة والسياسة المالية، هشام محمد صفوت العمري.د)  2(
 .431ص، 1988، الإسكندرية، المالية الحكومية والاقتصاد العام، وجدي حسين)  3(
 ص ص 2009، عمـان، دار زهـران للنـشر والتوزيـع، مبادئ الاقتصاد والماليـة العامـة، فور إبراهيم أحمدعبد الغ.د)  4(

221-222.  
ص ، 2003،عمان، دار وائل للنشر، المالية العامة تحليل أسس الاقتصاديات المالية، غازي عبد الرزاق النقاش.د)  5(

271.  
(6)Philip.A.Klein, the management of market , oriented economic A comparative 
wadswor the publishing company, belmont california, 1973 , P 176 . 

الطبعــة ،  النظريــات والــسياسات النقديــة والماليــة– الكتــاب الثــاني –اقتــصاديات النقــود والبنــوك ، ســامي خليــل.د)  7(
  .693ص ، 1982،الكويت، شركة كاظمة للنشر والترجمة والتوزيع، الأولى

 .29ص ،1990، بغداد، الجامعة المستنصرية، دراسات في المالية العامة، طاهر الجنابي.د) 8(
  .60 – 57ص ص، المصدر السابق نفسه)  10(
، 1988، جامعـة الموصـل، الكتـاب الأول، اقتـصاديات الماليـة العامـة، طلال محمود كداوي، عادل فليح العلي. د)  11(

 .90ص
 .234ص، 2011،عمان، دار دجلة للنشر والتوزيع،  اقتصاديات المالية العامة، د علي العبيديسعي.د)  12(
 .57ص، المصدر السابق نفسه)  13(
 .96ص، مصدر سبق ذكره، فليح حسن خلف.د)  14(
  .134ص ، 1990، بيروت، مطبعة جامعة دمشق، الاقتصاد المالي، عبد الكريم صادق بركات.د)  15(
، مؤســسة شــباب الجامعــة، الاقتــصاد المــالي بــين النظريــة والتطبيــق، ســهير محمــد الــسيد، يــد مــصطفىأحمــد فر)  16(

  .139ص ، 1998،الإسكندرية
 .231ص ،مصدر سبق ذكره ، طاهر الجنابي. د) 17(
 .81-77ص ص ، مصدر سبق ذكره، هدى العزاوي، محمد طاقة. د) 18(
 .270-269ص ص ، مصدر سبق ذكره، فليح حسن خلف. د) 19(
  .62 -61ص ص، 1979، مطبعة جامعة بغداد، اقتصاديات العراق والوطن العربي، منصور الراوي.د)  20(
، 2002،بغـداد، بيت الحكمـة للنـشر، )1952 – 1917(النشاط الاقتصادي ليهود العراق ، صباح عبد الرحمن.د)  21(
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  .20ص، 1974، بيروت، ر الطليعة للطباعة والنشردا، نحو تخطيط الاقتصاد العراقي، صبري زاير السعدي.د)  22(
ــة.د)  23( ــه، محمــد طاق ــالم وتوقعــات الطلــب علي ــنفط العراقــي فــي اقتــصاديات الع ــة ال ــة ، دراســة إســتراتيجية، أهمي مجل

-14(بحـــــوث المـــــؤتمر العلمـــــي الثالـــــث لجمعيـــــة الاقتـــــصاديين العـــــراقيين للمـــــدة ، )عـــــدد خـــــاص(الاقتـــــصادي 
 .174 – 170ص ص ، 1999، بغداد ، )15/4/1999

، )1976–1960(دراسـة نظريـة تطبيقيـة للفتـرة ، الحمايـة والنمـو الـصناعي فـي العـراق، مدحت كاظم القريشي.د)  24(
  .14ص، 1982، بيروت، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 1ط

ميــر لأحيــاء التــراث مركــز الأ، )عليــه الــسلام(الــسياسة الماليــة فــي عهــد الأمــام علــي ، رضــا صــاحب أبــو حمــد.د)  25(
 .81ص، 2006، الإسلامي

دار المـلاك للفنـون ، الطبعـة الثالثـة، الاقتصاد العراقـي الماضـي والحاضـر وخيـارات المـستقبل، محمد علي زيني.د)  26(
  . 18ص، 2009، بغداد، والآداب والنشر

مجلـة اتحـاد المـصارف ، لعربيـةدور المصارف العربية المـشتركة فـي تـسهيل انـسياب الفـوائض ا، علي محمد نجم)  27(
 .7ص، 1983، بيروت، 32العدد ، العربية

الجمعيـة ، العـدد العاشـر، بحوث اقتـصادية عربيـة، آلية الأنفاق والنمو الاقتصادي في العراق، محمود محمد داغر)  28(
 .91ص، 1997، القاهرة، العربية للبحوث الاقتصادية

سياسة المالية لفترة الحرب على مؤشـرات تطـور الاقتـصاد العراقـي مـا بعـد انعكاسات ال، محسن عليوي السلمان.د)  29(
جمعيـة الاقتـصاديين ، 12/1988 /19-17المؤتمر العلمي الـسابع لجمعيـة الاقتـصاديين العـراقيين للفتـرة ، الحرب

 .37ص، المركز العام، العراقيين
رادات الــضريبية فــي تمويــل خطــط التنميــة الاقتــصادية فــي تطــور النظــام الــضريبي ومــدى مــساهمة الإيــ، عبــد الجــواد نــايف.د)  30(

 .280ص، 1988، جامعة الموصل، 23العدد، 6المجلد، مجلة تنمية الرافدين، العراق
  . 132ص، مصدر سبق ذكره، صالح محمود ألحديثي)  31(
رســالة ، )1983 – 1972(تــرة دراســة تحليليــة لــدور القطــاع النفطــي فــي التنميــة الاقتــصادية للف، قاســم إبــراهيم ســليمان)  32(

 .286ص، 1986، جامعة بغداد، كلية الإدارة والاقتصاد، ماجستير في الاقتصاد
 . 30ص ، 1983المجموعة الإحصائية السنوية لعام ، الجهاز المركزي للإحصاء وتكنولوجيا المعلومات، وزارة التخطيط)  33(
، )1985–1973(للمــدة ، تــضخم فــي مجموعــة مختــارة مــن البلــدان الناميــةالتنميــة الاقتــصادية وال، خليــل إســماعيل إبــراهيم)  34(

 . 140ص، 1990، جامعة بغداد، كلية الإدارة والاقتصاد، أطروحة دكتوراه في الاقتصاد
 .149ص، مصدر سبق ذكره، احمد الكواز.د)  35(
بحــث مقـدم للمـؤتمر العلمـي ، )2000 – 1960(حركـة ومؤشــــرات التنميـة الاقتـصادية فـي العـراق ، صبري مصطفى ألبياتي)  36(

 .453ص، 2001، كانون الأول، بغداد، بيت الحكمة، )الاقتصاد العراقي ومتغيرات البيئة العربية والدولية(الثـالث 
، 205العـدد، بيـروت، مركـز دراسـات الوحـدة العربيـة، تعويضات العراق إلى أين؟ ملف المستقبل العربي، عبد الأمير الأنبا ري)  37(

  .147ص، 2004
(38) U.N, The Middlest and north Africa, 43 rd Edition, England, 1997, pp500 and following. 

  .114 –113ص ص، 2000، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، مستقبل النفط العربي، حسين عبد االله) 38(
 .115ص ، المصدر السابق نفسه) 39(
 .1992،  مارس6، الدوليةبيان منظمة العفو ) 40(
بحــوث ومناقــشات المــؤتمر العلمــي ، 2000-1991تعــدد أســعار الــصرف والــسياسة الــضريبية فــي العــراق ، علــي الزبيــدي.د)  41(

  . 48 - 47ص ص، 1/2001ك / 23-22،بيت الحكمة، )السياسة الاقتصادية أداة لتفعيل الاقتصاد العراقي(الثاني 
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ــة ، يــسرى مهــدي.دو ، همــام راضــي الــشماع.د)  42( ــسياسة المالي ــدخول فــي العــراق مــن خــلال ال احتــساب التفــاوت فــي توزيــع ال

 .41 – 40ص ص، مصدر سبق ذكره، )1993-1970(وتصحيحه للمدة من 
بيـت ، 23العـدد، مجلـة دراسـات اقتـصادية، تدويل العراق تحت الفصل السابع للميثاق توثيق وملاحظات، احمد ابريهي علي.د)  43(

 .7ص، 2010،  بغداد،الحكمة
  :ينظر في ذلك) 44(
  .3ص، بغداد، 1997، التقرير السنوي والميزانية العمومية،     مصرف الرشيد-
 .5ص، بغداد، 1998، التقرير السنوي والميزانية العمومية،     مصرف الرشيد-
 .350ص ، مصدر سبق ذكره، أحمد عمر الراوي.د)  45(
ــصادر مــن ــى الأمــر ال ــاء عل ــم ً     بن ــة فــي العــراق رق ــسلطة المؤقت ــاريخ ) 43( ال ــلارو . 8/7/2003بت ــد مــع شــركة دي ــم التعاق وت

 . البريطانية على طبع ست فئات من العملة بمواصفات عالمية
 .4ص، 2009، التقرير الاقتصادي السنوي، المديرية العامة للإحصاء والأبحاث، البنك المركزي العراقي)  46(
  .6 – 5ص ص، 2009، التقرير الاقتصادي السنوي، المديرية العامة للإحصاء والأبحاث، راقيالبنك المركزي الع)  47(
  .54ص، 2000، الأردن، عمان، دار الصفاء للنشر والتوزيع، النقود والبنوك، ورياض الحلبي، رشاد العصار)  48(

(49) Michael B Charles, Macroeconomics , second edition , Oxford university press Inc, New York, 
1998. 

(50) S. B Gupta, Monetary Economic, Institution, theory and policy, new Delhi Chanal and Company 
LTD, 1996, P.15 . 

(51) T.T. Sethi, Monetary Economics, new Delhi Chanal and Company LTD, 1996, P. 44 . 
  .111ص، 1990، الموصل، دار الحكمة للطباعة والنشر، النقود والبنوك، يميعوض فاضل إسماعيل الدل.د) 52(
 .534ص ، مصدر سبق ذكره، ونوردهاوس، سامويلسون) 53(
 .115ص ، المصدر السابق نفسه) 54(
دار ، يــدعبـد الفتــاح عبـد الــرحمن عبـد المج. و د، طــه عبـد االله منــصور. د: ترجمـة، النقــود والبنـوك والاقتــصاد، بـاري سـيجل)  55(

  .48ص، 1987، الرياض، المريخ للنشر والتوزيع
، عمـان، الطبعـة الثانيـة، دار وائـل للنـشر والتوزيـع، النقـود والمـصارف مـدخل تحليلـي ونظـري، ومشهور هـذلول، أكرم حداد.د)  56(

 . 89ص، 2008
  .115ص، 1991،  ظبيأبو، الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، التقرير الاقتصادي العربي الموحد)  57(
، مجلـة بحـوث اقتـصادية، )1992-1988(الاقتـصاد الـسياسي فـي العـراق ، وهيل عجمي الجنابي، عبد المنعم السيد علي.د)  58(

 . 102ص، 1992، القاهرة، العدد الأول
، ة دراسـات اقتـصاديةمجل، حجم الآثار التضخمية الناشئة في جانب القرض على الاستقرار الاقتصادي، مظهر محمد صالح.د)  59(

 . 63ص، 2000، العدد الثاني، بيت الحكمة
 . 3ص، 1976، 2533العدد ، جريدة الوقائع العراقية، 1976لسنة ) 64(قانون البنك المركزي العراقي رقم )  60(
، العـدد، سـات اقتـصاديةمجلـة درا، السياسة النقدية وأثرها في الاقتصاد العراقي الماضي والحاضـر، فخري عبد اللطيف ألبياتي)  61(

 .79ص، 2006، 18
، 1999، 2العـدد، مجلـة دراسـات اقتـصادية، إسـتراتيجية مواجهـة الحـصار الاقتـصادي النمـوذج العراقـي، حميد فرج ألأعظمي)  62(

 . 87ص
 نحـت البنـك المركـزي  م2003ٕ  إن عملية استبدال العملة القديمة واحلال العملـة العراقيـة الجديـدة التـي بـدأ تـداولها فـي نهايـة عـام

، عملة وطنية جديدة عالية المواصفات أسـهمت فـي تعظـيم الثقـة محليـا ودوليـا بالـدينار العراقـي وأدت إلـى اسـتقرار الطلـب النقـدي
ٕفضلا عن إلغاء ظاهرة تعدد أسعار الصرف للدينار العراقي إزاء العملة الأجنبية والغاء الفارق بين طبعات العملات المختلفة ً. 

  .16ص، 2009، التقرير الاقتصادي السنوي، المديرية العامة للإحصاء والأبحاث، لبنك المركزي العراقيا) 63(


